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الملخص
أن فكرة انعدام الحكم القضائي فكرة مؤكدة في التطبيقات القضائية وقد استقر العمل بها
أمام المحاكم اإلماراتية على الرغم أن المشرع لم يضع لها تنظيما ً أو يصرح بوجودها ،فقد
ساهمت التطبيقات القضائية بالدور األكبر في ترسيخ فكرة االنعدام واالعتراف بها.
وتبين من خالل التطبيقات القضائية أن هناك عدة حاالت النعدام األحكام القضائية منها ما
يرجع إلى مخالفة قواعد الوالية وغياب الخصومة أو إذا كان الحكم مخالف للشكل المطلوب ،كما
ويعد الحكم منعدما ً لتعارضه مع حكم قضائي سابق ،وأخيرا ً إذا كان الحكم مخالفا ً لنص قطعي في
القرآن أو السنة.
ويثبت االنعدام متى توافرت حالة من حاالت انعدام الحكم القضائي فيتم تقرير االنعدام إما
عن طريق التمسك باالنعدام من خالل طرق الطعن أو الدفع بانعدام الحكم القضائي أثناء نظر
الدعوى أو تجاهل الحكم المنعدم من خالل إقامة دعوى جديدة بذات عناصر الدعوى الذي صدر
بها الحكم المنعدم ،دون أن يتمسك أحد بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ،أو من
خالل رفع دعوى مبتدأة تسمى دعوى البطالن األصلية.
كلمات البحث الرئيسية :االنعدام ،انعدام الحكم القضائي.
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العنوان و الملخص باللغة اإلنجليزية
Nullity of Judicial Ruling in Accordance with the UAE Laws
Abstract
The concept of nullity (nonexistence) of judicial ruling is a certain idea within
the judicial applications. It has been already adopted in the UAE courts despite the
fact that the legislator has not set for it or expressly approved the concept of the
judgment being null or void. The judicial application precedence has played an
immense role in the recognition of such concept.

Furthermore, it has been demonstrated through the judicial applications, that
there are situations pertaining to nullification and nonexistence of the judicial
rulings. Some of which are due to violation of competence rules or absence of legal
proceedings, while others are due to the judgment contradicting the form and the
required details. Moreover, the judgment is considered nullified and nonexistent due
to contradicting with a previous judicial ruling and finally if the ruling is violating
Islamic Sharia.

Nullity and nonexistence of judgment is proven when there is a case of the
nullity of a judicial ruling. As a result, the determination of the nullity is done either
by adhering through appeal means, or by filing a case at the outset called the original
nullity suit.

Keywords: Nonexistence, Nullity of the judgment.
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شكـــــــر وتقدير
قال تعالى "ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه" سورة لقمان
نحمد هللا عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي والذي ألهمنا الصحة والعافية
والعزيمة.
نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الرجل الذي مهما وصفت وذكرت فضله لن أوفيه حقه،
نعم األب ونعم المعلم ونعم اإلنسان األستاذ أحمد علي السيد خليل االستاذ الدكتور في جامعة
اإلمارات العربية المتحدة ،وندعو هللا تعالى أن يبارك له في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية
وأن يجعل كل ما قدمه في ميزان حسناته.
كما ونتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة.
وأخيرا ً أتقدم بالشكر إلى كل من أعانني في إعداد هذا البحث وإتمامه سواء كان بالنصح
واإلرشاد أو بكلمة تشجيع.

ix

اإلهداء

إلى من ربياني صغيرا والدي نبض العطاء الذي ال ينفذ أبد ًا.
وإلى من اتوسم فيهم خير ًا فروع تلك الشجرة الطيبة ،أخواني وأخواتي.
وإلى من كان سندي في المرحلة الدراسية المحامية مها الحوسني.

ومن باب الوفاء أهدي هذا العمل إلى أساتذتي بجامعة اإلمارات العربية المتحدة.
وأخير ًا لجميع أولي الفضل علي بكافة مواقعهم ممن مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة.
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المقدمة
من نافلة القول أن المحاكم اإلماراتية سواء كانت اتحادية أو محلية تصدر بصفة مطردة
أحكاما ً قضائية تحوز حجية األمر المقضي فيه بمجرد صدورها في موضوع الدعوى ،ومرتبة
كافة اآلثار القانونية األخرى للحكم القضائي مثل اعتباره سندا ً تنفيذيا إذا توافرت فيه شروط
أخرى ،وكذلك اعتباره ورقة رسمية.
وإذا كانت حجية الحكم القضائي تعني أن هناك قرينة على أنه يعتبر صحيحا ً من الناحية
اإلجرائية وعادالً من الناحية الموضوعية ،بحيث ال يجوز إعادة الفصل فيما قضى فيه إال من
خالل طرق الطعن ،إال أن القضاء  -وكذلك الفقه  -قد استقر على االعتراف بأن العيوب الجسيمة
التي تعلو درجة البطالن إذا شابت الحكم القضائي فإنها تحول دون اعتباره موجودا ً منذ لحظة
صدوره .أي أن الحكم القضائي يعتبر معدوما ً وغير قابل للتصحيح .وفكرة االنعدام قد شبهها
البعض بالجنين الذي يولد دون أعضاء فإنه يعتبر حينئذ ولد ميتاً ،كما وأطلق الفقهاء األلمان على
األحكام القضائية التي يشوبها عيوب جسيمة بمصطلح "الالحكم".
وعليه ،فقد آثار البحث في "انعدام األحكام القضائية وفقا ً للقانون اإلماراتي" ،فيجب بيان
أهمية الموضوع وأسباب اختياره ،والمشكلة التي ينصب عليها البحث ،ومنهجيته وهيكليته ،وهذا
ما سوف يتم تناوله تباعاً:

أولً :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
تـنبع أهمية الدراسة من تسليط الضوء على موطن من مواطن الضعف في قرينة الصحة
التي تصاحب األحكام القضائية وتجعلها عنوانا ً للحقيقة والقول الفصل في بيان الحقوق .وبالتالي
فإن الهدف من هذه الدراسة يرجع لعدة جوانب أولها من الناحية العلمية أن نظرية انعدام األحكام
القضائية لم تأخذ حظها الكافي من الدراسة والبحث والتحليل ،أما من الناحية العملية فتعود أهميتها
إلى معرفة أركان الحكم ،تلك األركان التي يترتب على تخلف إحداها انعدام الحكم .لذا يمكن القول
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بأن الموضوع يكتسي أهمية بالغة ،نظرا ً لوجود تطبيقات قضائية متعلقة باالنعدام رغم غياب
النصوص القانونية .وعلى هذا األساس ارتأينا أن نخوض في هذا الموضوع لنعد سباقين في دولة
اإلمارات وممهدين للباحثين الالحقين لنا.
ومن األسباب التي دفعت الباحث إلى اختيار الموضوع ،هو أن نظرية االنعدام ال تزال
محالً للنقاش والبحث ،نظرا ً لغياب النصوص القانونية التي تحدد حاالت االنعدام أو تصف آثاره.

ثانياً :إشكالية الدراسة
تسعى الدراسة لبيان حكم اإلشكالية اآلتية -:أن فكرة انعدام الحكم القضائي فكرة مؤكدة في
التطبيقات القضائية رغم أن المشرع اإلماراتي لم يضع لها تنظيما ً أو يصرح بوجودها .ويتفرع
من هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة نحاول اإلجابة عليها فيها يلي-:
هل يمكن العثور على أساس قانوني لنظرية انعدام الحكم القضائي ،وماهي العيوب التي
يجب أن ينطوي عليها الحكم حتى يمكن وصفه باالنعدام ،وماهي الفوارق الرئيسة بين انعدام الحكم
وبطالنه ،وماهي الوسيلة القانونية للوصول إلى انعدام الحكم.

ثالثا ً :منهجية البحث
النهج المتبع في هذه الدراسة هو اتباع المنهج الوصفي التحليلي لقانون اإلجراءات المدنية
والالئحة التنظيمية المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ( )33لسنة  ،2020وتحليل مبادئ األحكام
القضائية الصادرة من المحاكم اإلماراتية في موضوع انعدام األحكام القضائية.

رابعا ً :الدراسات السابقة
بعد التتبع والبحث لمجموعة من البحوث والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع انعدام
الحكم القضائي تبين بوجود هذه الدراسات:
 -1نظرية االنعدام في قانون المرافعات المدنية ،للدكتور علي الدراجي ،وقد تناول فيه معنى
االنعدام بمعناه الكلي والمنطقي والقانوني ،وكذلك تم التمييز بين فكرة االنعدام وغيرها من
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الجزاءات ،بحيث ميز بين االنعدام والبطالن ،وإضافة إلى ذلك تطرق إلى األساس القانوني
لالنعدام من ناحية الفقه والقانون المقارن والطبيعة القانونية لالنعدام.
 -2نظرية االنعدام في اإلجراءات الجزائية مقارنة باالنعدام في قانون المرافعات المدنية
والتجارية ،للدكتور غنام محمد غنام ،حيث تطرق في بحثه إلى أسباب االنعدام سواء كانت
األسباب راجعة إلى انعدام الحكم الراجع إلى عدم الوالية ،أو انعدام إجراءات الدعوى المؤثر في
الحكم ،أو إذا كان االنعدام راجعا ألسباب شكلية ،كما تناول تقرير االنعدام ويعني بذلك طرق
اعتبار الحكم منعدما ً والنتائج المترتبة على اعتباره منعدماً ،سواء كان التقرير من خالل الطعن
على الحكم المنعدم أو بدعوى أصلية أو عن طريق تجاهل الحكم المنعدم.
 -3الحكم القضائي المنعدم ،للدكتور محمود حمدي أحمد عبد الواحد مرعي ،حيث تناول في بحثه
حاالت انعدام الحكم القضائي واآلثار المترتبة على انعدام الحكم ،باإلضافة إلى سبل التمسك
باالنعدام.
 -4الحكم القضائي المعدوم ،للدكتور رمضان إبراهيم عالم ،تطرق في بحثه إلى مفهوم الحكم
القضائي المعدوم وتمييزه عن غيره من المفاهيم ،ومن ثم بين فكرة انعدام الحكم العتماده على
إجراء معدوم ،وفي نهاية بحثه تناول قواعد االنعدام وأحكامه.

خامساً :خطة البحث
بغية التوصل إلى ما ينشده الباحث من هذه الدراسة فقد تم تقسيم الدراسة إلى فصليين :في
الفصل األول سيتناول الحكم القضائي المنعدم ،وتم تقسيمه إلى مبحثين ،األول سيبين ماهية فكرة
الحكم القضائي المنعدم ،أما بالنسبة للمبحث الثاني سيتطرق لحاالت انعدام الحكم القضائي ،أما في
الفصل الثاني سيتناول التنظيم القانوني لالنعدام ،وتم تقسيمه إلى مبحثين ،األول سيتحدث فيه عن
تقرير االنعدام ،أما المبحث الثاني سيتناول اآلثار القانونية للحكم القضائي المنعدم.
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الفصل األول :الحكم القضائي المنعدم
تمهيد وتقسيم:
إن فكرة انعدام الحكم القضائي فكرة مؤكدة في التطبيقات القضائية وقد استقر العمل بها
أمام المحاكم اإلماراتية على الرغم من أن المشرع لم يضع لها تنظيما ً أو يصرح بوجودها ،فقد
ساهمت التطبيقات القضائية بالدور األكبر في ترسيخ فكرة االنعدام واالعتراف بها ،كما وأن هذه
الفكرة تتمتع بطابع خاص بالنسبة للحكم القضائي الذي يعد الغاية األساسية من الدعوى القضائية
والخصومة التي ترتبت على رفعها ،وبناء على ما سبق فإن الباحث سيتناول في هذا الفصل
اإلحاطة بماهية فكرة انعدام الحكم القضائي ،وسيشير إلى مفهوم انعدام الحكم القضائي وخصائصه
واألساس التشريعي لفكرة االنعدام والتمييز بين الحكم المنعدم وغيره من األحكام ،وذلك في
المبحث األول ،أما بالنسبة للمبحث الثاني فسيخصص للبحث عن حاالت انعدام الحكم القضائي.

المبحث األول :ماهية فكرة الحكم القضائي المنعدم
سيتناول الباحث دراسة هذا المبحث في أربع مطالب ،سيعرض في المطلب األول مفهوم
الحكم القضائي المنعدم وفي الثاني خصائصه ،وسيعرض في المطلب الثالث األساس التشريعي
لفكرة الحكم القضائي المنعدم ،وفي المطلب الرابع واألخير سنشير إلى التمييز بين الحكم القضائي
المنعدم وغيره من األحكام.

المطلب األول :مفهوم الحكم القضائي المنعدم
بالتمعن في مصطلح "انعدام الحكم القضائي" تبين أن المصطلح مكون من لفظين "االنعدام
والحكم" ،لذا قبل الولوج في غمار الحديث عن تعريف انعدام الحكم القضائي بشكل عام ،فإنه
يتعين على الباحث اإلحاطة بتعريف الحكم القضائي لغة واصطالحا ً.
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الفرع األول :تعريف الحكم القضائي في اللغة
حكم (بفتح الحاء) حكم باألمر يح ُك ُم ُح ْكماً :قضى ،وحكم له :في صالحه ،وحكم عليه :في
غير مصلحته ،وح َّكم (بشد الكاف) حكم فالنا ً في الشيء واألمر يحكمه تحكيماً :جعله حكما ً ،1وقال
تعالى(:فال وربِِّك ال يُؤْ ِمنُون حتَّى يُح ِ ِّك ُموك فِيما شجر بيْن ُه ْم) ،2وال ُح ْك ُم (بالضم) :القضاء ،ج:
أحكام ،والحا ِك ُم :من نُصب لل ُحكم بين الناس جُ :حكام ،وحاكمةُ إلى الحا ِكم أي دعاهُ وخاصمه.3
أما االنعدام لغة أي اِ ْنعدم الشيء ينعدم ان ِعداما :اختفى وزال ،والعد ُم :الفقر والالوجود،4
عدما ً بالضم
والعُ ْد ُم ،بالضم وبضمتين وبالتحريك :الفقدان وغلب على فقدان المال ،عدمه كعلمهُ ،
عدْما بالضم :افتقر ،وعدامةُ :ماء لبني جشم
وبالتحريك ،وأعدمه هللا ،وأعدمني الشيء :لم أجده ،و ُ
عدْماً :فقده – فهو
وهو يكسب المعدوم أي مجدود ينال ما يحرمه غيره ،5و(عدِم) المال -عدما ً و ُ
عا ِد ٌم وع ِد ُم والمفعول معدوم ،والعدم ضد الوجود ،والمعدوم غير الموجود.6

الفرع الثاني :تعريف الحكم القضائي في الصطالح
بعد التتبع واالستقراء في نصوص قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي ،اتضح بأن
المشرع اإلماراتي لم يضع تعريقا ً صريحا ً للحكم القضائي في القانون االتحادي رقم ( )11لسنة
1992م في شأن اإلجراءات المدنية أو الئحته التنظيمية ،بل جعل األمر متروكا ً الجتهاد فقهاء
القانون في تحديد تعريفه واستخالص أحكامه وقواعده واآلثار التي تترتب عليه ،غير أن المشرع
قد نظم إجراءات إصدار األحكام في الالئحة التنظيمية.7

 1مؤسسة زايد لألعمال الخيرية واإلنسانية ،معجم زايد ،اإلمارات ،أبوظبي،الطبعة األولى ،سنة  ،2012الصفحة .391
 2اآلية  65من سورة النساء.
 3مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان ،الطبعة الثامنة ،سنة
2005م الصفحة .1095
 4مؤسسة زايد لألعمال الخيرية واإلنسانية ،مصدر سابق ،الصفحة  158و .673
 5مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،مرجع سابق ،الصفحة .1136
 6شوقي ضيف ،مجمع اللغة العربية في الخمسين عاماً ،جمهورية مصر العربية ،الطبعة األولى ،سنة  ،1984الصفحة .588
 7المواد ( )54-46من قرار مجلس الوزراء رقم ( )57لسنة  2018في شأن الالئحة التنظيمية للقانون االتحادي رقم ( )11لسنة
 1992بشأن قانون اإلجراءات المدنية والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ( )33لسنة .2020
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وبناء عليه ،فقد اختلف الفقهاء في بيان تعريف الحكم القضائي األمر الذي أدى إلى تعدد
التعريفات ،فمنهم من يرى أنه "القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيالً صحيحا ً ومختصة (أو
صارت مختصة بعدم االعتراض على اختصاصها في الوقت المناسب) في خصومة رفعت إليها
وفق قواعد المرافعات ،سواء أكان صادرا ً في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة
متفرعة عنه" ،8ومنهم من عرفه بأنه "إعالن لفكر القاضي في استعمال لسلطته القضائية وذلك أيا ً
كانت المحكمة التي أصدرت الحكم وأيا كان مضمونه" ،9وبينما مجلة األحكام العدلية قد عرفته في
المادة ( )1786على أن "الحكم عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه أياها".10
ومن المستقر عليه في قضاء المحكمة االتحادية العليا "أن الحكم القضائي هو القرار
الصادر من محكمة مشكلة تشكيالً صحيحا ً في خصومة رفعت إليها وفق قواعد القوانين اإلجرائية
وأثبت في محرر مكتوب طبقا ً إلجراءات خاصة".11
غير أن الباحث يميل إلى التعريف الذي ذكره البعض وهو األقرب إلى التطبيق والحقيقة،
أنه "القرار الصادر من محكمة في حدود واليتها القضائية في خصومة بالشكل الذي يحدده القانون
لألحكام سواء كان صادرا ً في نهاية الخصومة أو أثناء سيرها ،وسواء كان صادرا ً في موضوع
الخصومة أو في مسألة إجرائية".12

 8أحمد أبو الوفا ،نظرية األحكام في قانون المرافعات ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،سنة  ،2012الصفحة .21
 9فتحي والي ،الوسيط في القضاء المدني ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة  ،2009الصفحة .455
 10مجلة األحكام العدلية ،لسنة  ،1882المادة ( ،)1786الموقع اإللكتروني
 https://maqam.najah.edu/legislation/158/تاريخ الدخول  .2020/01/01نصت المادة ( )1786من مجلة األحكام
العدلية على أن "الحكم عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه أياها وهو على قسمين :القسم األول :هو إلزام القاضي المحكوم به
على المحكوم عليه بكالم كقوله حكمت أو أعط الشيء الذي ادعى به عليك ويقال له قضاء اإللزام وقضاء االستحقاق .والقسم الثاني:
هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكالم كقوله ليس لك حق أو أنت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك".
 11المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  21 ،477القضائية لسنة  ،2001جلسة ( ،2001/04/04مدني) الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 12محمد سعيد عبدالرحمن ،الحكم القضائي أركانه وقواعد إصداره ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،الطبعة األولى ،سنة 2008
الصفحة .22-21
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الفرع الثالث :تعريف الحكم القضائي المنعدم
بعد أن تطرق الباحث لتعريف الحكم القضائي لغةً واصطالحاً ،سيشير فيما يلي
الجتهادات فقهاء القانون المؤيدين لنظرية االنعدام .فقد عرف بعض الفقهاء االنعدام بأنه عدم وجود
العمل اإلجرائي القانوني ،بمعنى أن اإلجراء حتى وإن كان متواجدا من الناحية المادية إال أنه هو
والعدم سواء من الناحية القانونية ،أي أن االنعدام يقوم على فكرة أن العمل القانوني لكي يحكم
عليه بالصحة أو البطالن يجب أن يكون موجودا ً ،13ذكر البعض بأن االنعدام هو جزاء إجرائي
يتقرر بقوة القانون في حال مخالفة ركن من أركان العمل اإلجرائي الالزم لوجوده ،14ويرى
البعض أن الحكم القضائي المعدوم هو الحكم الذي فقد ركنا ً من أركانه األساسية ،أو شابه عيب
جوهري أصاب كيانه.15
وبناء على ما سبق ،وبعد االشارة إلى آراء واجتهادات الفقهاء حول تعريف االنعدام
فيمكن تعريف الحكم المنعدم بأنه هو الحكم الذي فقد ركنا ً أساسيا ً من أركان تكوينه نتيجة لعيب
جسيم أصابه وجعله غير قادر على إحداث أية آثار قانونية لفقدانه صفته كحكم ،وهذا ما استقرعليه
قضاء المحكمة االتحادية العليا على أن "يكون الحكم منعدما ً إذا تجرد الحكم من أركانه
األساسية".16

المطلب الثاني :الخصائص التي يتميز بها النعدام
يتميز االنعدام بالعديد من الخصائص التي تميزه عن البطالن وغيره من الجزاءات
اإلجرائية األخرى التي نظمها المشرع اإلماراتي ،ومن أهم الخصائص التي يتمتع بها االنعدام
كاآلتي-:

 -1ليس لالنعدام أصل تشريعي-:
 13فتحي والي ،مرجع سابق الصفحة .407
 14طلعت يوسف خاطر ،نظرية االنعدام في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،لسنة ،2015
الصفحة .8
 15أحمد أبو الوفا ،مرجع سابق ،الصفحة .252
 16المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  2015 ،591إداري ،لسنة  ،2016جلسة  2016/11/02الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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لم يستعمل المشرع اإلماراتي في قانون اإلجراءات المدنية أو في قانون اإلجراءات
الجزائية مصطلح "االنعدام" ،ولكنه أفرد في قانون اإلجراءات المدنية العديدة من المواد المتعلقة
بجزاء البطالن .ويفيد ذلك أن االنعدام ليس له أصل تشريعي يمكن االستناد عليه لكي يحكم
القاضي به .فالواقع أن جزاء االنعدام مستمد من اجتهاد الفقه ومن القضاء.
وسبقت اإلشارة إلى أنه على الرغم من عدم وجود تنظيم قانوني لالنعدام ،إال أنه فكرة
مؤكدة عند جمهور الفقهاء وكذلك في التطبيقات القضائية ،حيث أنه يعبر عن مبدأ عام من مبادي
القانون دون حاجة إلى النص عليه.

 -2يتميز االنعدام بجسامة العيب-:
كما سبق وأن أشار الباحث في تعريف الحكم القضائي المنعدم بأن الحكم يعد منعدما ً إذا
شابه عيب جسيم .فهناك عيوب إذا شابت الحكم أفقدته كل قيمة قانونية أي جردته من مدلوله كحكم
وعندها يوصف الحكم بأنه منعدم ،وفي المقابل هناك عيوب ال يصل جزائها إلى درجة االنعدام بل
يكفي أن يوصف الحكم عندها بالبطالن ويبقى محتفظا ً بقيمته القانونية.17
ويبدو للباحث تساؤل يفرض ذاته على بساط البحث أال وهو متى يعد العيب يسيرا ً بحيث
يكون الحكم القضائي باطالً؟ ومتى يعد العيب جسيما ً ويترتب عليه االنعدام؟ هذا ما سيتم توضيحه
الحقا ً في هذه الدراسة من خالل التطبيقات القضائية الصادرة من محاكم الدولة.

 -3يتميز االنعدام بعدم الوجود-:
فكرة االنعدام قائمة على أساس عدم وجود اإلجراء من الناحية القانونية ،حتى وإن كان
موجودا ً من الناحية المادية ،فإنه يعتبر هو والعدم سواء من الناحية القانونية .وعليه البد من التفرقة
بين عدم الوجود وعدم الصحة ،حيث أن اإلجراء الباطل (عدم الصحة) هو إجراء موجود من

 17طلعت يوسف خاطر ،مرجع سابق ،الصفحة .9
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الناحية القانونية ولكنه غير صالح إلنتاج آثاره القانونية ،أما عدم الوجود يعني عدم وجود اإلجراء
منذ البداية.18

 -4يتميز االنعدام بعدم القابلية للتصحيح-:
ذهب الفقه الغالب من القائلين والمؤيدين لنظرية االنعدام إلى أن اإلجراء المنعدم ال يقبل
التصحيح سواء بالتنازل عنه أم بتكملته أو بفوات مواعيد الطعن ،ولكن يمكن التمسك بوجوده وقت
تنفيذ الحكم المنعدم.19

المطلب الثالث :األساس التشريعي لفكرة انعدام الحكم القضائي
بعد أن بين مفهوم الحكم القضائي المنعدم وخصائصه ،البد من البحث عن األساس
التشريعي الذي تقوم عليه فكرة االنعدام ،حتى تكون فكرة االنعدام مكتملة من كافة الجوانب ،لذا
سيتناول الباحث في هذا المطلب عن األساس التشريعي لفكرة االنعدام بصفة عامة ،ثم عن األساس
التشريعي لفكرة انعدام األحكام القضائية تحديدا وفقا ً للقانون اإلماراتي وغيره من القوانين.

الفرع األول :األساس التشريعي لفكرة النعدام
ظهرت فكرة االنعدام بشكل تدريجي في فروع القانون المختلفة ،فقد شاعت بنورها ألول
مرة في فرنسا في مجال القانون الخاص ،وبالتحديد في القانون المدني بمناسبة عقد الزواج الذي
يحكمه مبدأ "ال بطالن إال بنص" ،وهذا يعني أن عقد الزواج ال يمكن إبطاله إال في الحاالت التي
حددها المشرع .لذا سعى الفقه الفرنسي إلى ابتداع فكرة االنعدام لمواجهة الحاالت التي ال يسري
عليها المبدأ السابق .ومن األمثلة على الحاالت التي ال يمكن القول بصحة الزواج وفي ذات الوقت
ال تندرج ضمن حاالت البطالن التي حددها المشرع كالزواج بين شخصين من نفس الجنس.

 18غنام محمد غنام ،نظرية االنعدام في اإلجراءات الجزائية ،جامعة الكويت ،الكويت ،الطبعة األولى ،لسنة  ،1999الصفحة .11
 19أحمد غندور ،الحكم المنعدم وآثاره القانونية ،المصرية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى ،لسنة  ،2019الصفحة
.40
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وعليه ،فإن عقود الزواج التي ال يمكن تطبيق مبدأ البطالن عليها تعتبر منعدمة .20إال أن هذه
النظرية لم تقتصر فقط على عقود الزواج بل امتدت لتشمل كافة العقود.
وباإلضافة إلى ذلك ،فقد أسهب فقهاء القانون في تطبيق فكرة االنعدام على القانون العام
في شتى مجاالته .ومن األمثلة على ذلك ،القانون الدستوري الذي أشار إلى أن القانون الصادر
يعتبر منعدما ً في حال صدوره مخالفا ً للشكل الالزم إلصداره ،وكذلك القانون اإلداري تطرق إلى
انعدام القرار اإلداري ،إذ يعتبر منعدما ً إذا لحقت به مخالفة جسيمة أفقدته صفة القرار وأصبح
مجرد عمل مادي ال يتمتع بشيء من الحصانة المقررة للقرارات ،وال يبنى عليه مركز قانوني.
وال يختلف األمر بالنسبة للقانون الدولي العام الذي تبنى فكرة االنعدام وتم تطبيقها على المعاهدات
واألحكام الدولية ،ومن أشهر تطبيقاتها أن المعاهدة تعتبر منعدمة إذا لم يتم التوقيع عليها.21

الفرع الثاني :األساس التشريعي لفكرة انعدام األحكام القضائية وفقا ً للقانون اإلماراتي
بعد التتبع والتمعن في نصوص تشريعات الدول تبين أن التشريعات انقسمت إلى طائفة
مؤيدة واألخرى معارضة لفكرة االنعدام .بالنسبة لدولة اإلمارات ،فعلى الرغم من خلو قوانينها من
أي سند تشريعي يدل على االنعدام بصورة صريحة ،إال أنها تعتبر فكرة مؤكدة في التطبيقات
القضائية على الرغم من أن المشرع لم يضع لها تنظيما ً أو يصرح بوجودها .مما يعني أن النظام
القانوني -ويعتبر القضاء أحد روافده -قد تبنى فكرة االنعدام .وفي المقابل هناك تشريعات قد تبنت
فكرة االنعدام في نصوصها بشكل صريح مثل القانون اليمني رقم ( )20لسنة  2002بشأن

 20فتحي والي ،نظرية البطالن في قانون المرافعات ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،لسنة  ،1997الصفحة  ،510الهامش رقم
(.)2
 21برهان شالل ،رسالة ماجستير بعنوان القرار اإلداري المنعدم ،جامعة العربي بن مهيدي ،سنة  ،2017صفحة .33
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المرافعات والتنفيذ المدني ،22فقد ذكر مصطلح االنعدام 23صراحةً في الفصل الثامن تحت عنوان
"بطالن اإلجرءات وانعدامها" ،حيث نظم االنعدام في المواد (.)58 ،2557 ،2456 ،55
ولكن على الرغم من تأييد الكثير لفكرة االنعدام إال أن هناك جانبا من الفقه يعارض فكرة
االنعدام .ولعل حجته في ذلك أنه ليس لفكرة االنعدام سند تشريعي ولم ينظمها المشرع ،كون
االنعدام ال يمكن أن يختلف عما نظمه المشرع أال وهو البطالن ،والذي يقصد به العمل الذي ال
تتوافر فيه المقتضيات التي يتطلبها القانون في عمل معين ،وال يمكن أن يقصد بالعمل المنعدم غير
هذا ،وحجتهم األخرى في ذلك أنها فكرة غير منطقية أومفيدة.26

المطلب الرابع :تمييز الحكم القضائي المنعدم عن غيره من األحكام القضائية
بعد التتبع للسوابق القضائية الصادرة من المحاكم اإلماراتية ،يتبين أن األحكام القضائية
تنقسم من حيث صحتها إلى أحكام قضائية صحيحة وأحكام قضائية معيبة .واألخيرة تتضمن
نوعين من األحكام وهما األحكام القضائية الباطلة واألحكام القضائية المنعدمة .لذا سيتم تقسيم هذا
المطلب إلى فرعين ،وسيتطرق الفرع األول إلى التمييز بين األحكام القضائية المعيبة واألحكام
القضائية الصحيحة ،وسيشير الفرع الثاني إلى التمييز بين األحكام القضائية المنعدمة واألحكام
القضائية الباطلة.

الفرع األول :التمييز بين الحكم القضائي المعيب والحكم القضائي الصحيح
لقد سبق الحديث عن تعريف الحكم القضائي ،فيمكن القول بأن الحكم القضائي لكي يعتبر
صحيحا ً يجب أن يكون صادرا ً من محكمة مشكلة تشكيالً صحيحا ً في خصومة استوفت كافة
اإلجراءات التي نص عليها قانون اإلجراءات المدنية والالئحة التنظيمة للقانون ،وباإلضافة إلى
 http://www.lcrdye.org/237/ 22تاريخ الدخول .2020/02/02
 23عرف االنعدام في المادة ( )55على أنه "وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجردا ً من جميع آثاره الشرعية والقانونية
وال يحكم به إال في األحوال المنصوص عليها في هذا القانون".
 24من المقرر في نص المادة ( )56على أن "إذا تعلق االنعدام بحكم قضائي أيا ً كانت المحكمة أو الهيئة التي أصدرته فال يكون لهذا
الحكم أي أثر شرعي وقانوني ،ويعتبر منعدما ً إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (.")217
 25من المقرر في نص المادة ( )57على أن "تتم مواجهة الحكم المنعدم أيا ً كانت المحكمة التي أصدرته بدفع أمام قاضي الموضوع
أو التنفيذ أو بدعوى مبتدأة ترفع أمام المحكمة التي أصدرته أيا ً كانت درجتها."....
 26فتحي والي ،مرجع سابق ،الصفحة .529-525
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ذلك ،يجب أن يثبت في محرر مكتوب سواء كان صادرا ً في موضوع الخصومة أو في شق منه أو
في مسألة متفرعة عنه .وتأييدا ً على ذلك ما جاء في قضاء المحكمة االتحادية العليا على أن "الحكم
هو ذات القول الفصل في النزاع أو جزء منه سواء في المنطوق أو في األسباب المرتبطة به".27
ومن المقرر في البند األول من نص المادة ( )50من الالئحة التنظيمية أنه "يجب في
جميع األحوال أن تشتمل األحكام على األسباب التي بنيت عليها ،وتودع في ملف الدعوى موقعة
من الرئيس والقضاة ."...ووفقا ً للبند األول من المادة ( )51من الالئحة التنظيمية أنه "يجب أن
يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ونوع القضية وأسماء القضاة الذين
سمعوا المرافعة ،واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو النيابة العامة الذي أبدى رأيه في
القضية إن كان ،وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم أو
غيابهم".
ومن المستقر عليه في قضاء المحكمة االتحادية العليا على أن "وجوب تضمن األحكام
ماهو دال على إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى ودفوع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهري عمالً
بمبدأ "تسبيب األحكام" وتمكينا ً للمحكمة العليا من مراقبة سالمة تطبيق القانون".28
وقد استقرت أحكام المحكمة االتحادية العليا على أن "عدم صحة الحكم االستئنافي لعدم
إحتوائه على بيان اسم الجهة المستأنفة والمعتبر بمثابة بيان جوهري من بيانات الحكم".29
وباستقراء نصوص المواد السالفة الذكر والسوابق القضائية ،يجد الباحث أن من شروط
اكتساب الحكم القضائي صفة الصحة ،أن يتضمن الحكم األسباب الذي دفعت القاضي إلى صدوره،
بمعنى يجب أن يكون الحكم مسببا ً وإلزامية تسبيبه يشكل ضمانة لتطبيق العدالة وصدور حكم

 27المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم 314و 11 348القضائية لسنة  ،1990جلسة ( ،1990/04/03مدني) ،الموقع اإللكتروني
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_CC-Ar/00_1990/UAE-CC-Ar_1990-04.03_00314_Taan.html#TM1990_314_1
 28المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  273لسنة  2014إداري ،جلسة  ،2014/11/19الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 29المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  114لسنة  15القضائية ،جلسة  ،1993/10/26الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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صحيح .وعالوه على ذلك يجب أن يراعي القاضي عند تحرير الحكم الشكليات المحددة في القانون
كتاريخ صدور الحكم ومكانه وغيرها من البيانات األساسية.
وعليه ،فيكون الحكم القضائي صحيحا ً بتوافر أركانه وصحة إجراءاته والتطبيق السليم
للنصوص القانونية اإلجرائية على وقائع الدعوى .فإذا لم تتوافر األمور السابقة كان الحكم معيباً،
سواء كان العيب الذي يبطل الحكم أو يعدمه .لذا سيتناول الفرع الثاني الفرق بين الحكم القضائي
الباطل والحكم القضائي المنعدم.

الفرع الثاني :التمييز بين الحكم القضائي المنعدم والحكم القضائي الباطل
بعد أن بين الباحث الفرق بين األحكام القضائية الصحيحة والمعيبة ،سيبين هذا الفرع
بالتمييز بين األحكام القضائية المنعدمة والباطلة ،لما يقع فيه بعض العاملين في الحقل القانوني من
الخلط بينهما .فرغم كونهما أحكاما معيبة في نظر القانون إال أنهما يختلفان في أمور معينة ،لذا
البد من إزالة اللبس الذي يمكن أن يحصل بينهما .وبناء عليه سوف يشير هذا الفرع إلى تعريف
البطالن ومن ثم التمييز بين االنعدام والبطالن-:

أولً :تعريف الحكم الباطل
هو الحكم القضائي المخالف للنموذج القانوني الذي رسمه المشرع ،والذي شابه عيب في
ذاته أو من حيث قواعد إصداره أو بسبب إجراء باطل سابق بني عليه ،يؤثر فيه ولكن ال يعدمه
وال يمنعه من أن يحوز حتى حجية األحكام وكذلك قوة األمر المقضي عندما تنقضي مدة الطعن
المقررة في القانون ولم يطعن عليه.30

ثانيا ً :التفرقة بين الحكم المنعدم والباطل
يختلف انعدام الحكم عن البطالن من عدة وجوه نبينها على النحو اآلتي-:

 30يحيى شكر محمود ،التناقض بين األحكام القضائية في ضوء قانون المرافعات المدنية العراقي ،منشورات زين الحقوقية ،بيروت،
الطبعة األولى ،لسنة  ،2019الصفحة .94
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 -1الحكم الباطل يعني عدم صحة اإلجراء في الحكم أي أنه موجود بداية وإن كان مهددا ُ بالزوال،
في حين أن انعدام الحكم يعني أنه مجرد من الوجود بداية ونهايةً أي ليس له وجود فعلي أو قانوني
منذ لحظة صدوره.31
 -2الحكم الباطل هو الحكم الذي توافرت فيه األركان األساسية لوجوده ،ولكن شابها أو شاب
إحداها عيب متعلق بشروط صحة قواعد إصدار األحكام التي قررها القانون دون أن يمتد العيب
إلى كيانه ووجوده ،فال يفقد صفته كحكم .هذا ما أكدته المحكمة االتحادية العليا حين قررت أن
"بطالن الحكم لتعييبه بشائبة ال تفقده طبيعته كحكم قضائي" ،32بينما الحكم المنعدم هو الذي يفقد
ركنا ً أساسيا ً من أركان الحكم ،فيجرده من مقوماته وأركانه على نحو يفقد كيانه وصفته كحكم".
وتطبيقا ً لذلك قضت المحكمة االتحادية العليا على أن "الحكم المنعدم هو المتضمن عيبا ً جوهريا ً في
كيانة مؤ ًد إلى فقده أحد أركانه".33
 -3للحكم القضائي الباطل سنده التشريعي المستمد من النصوص القانونية التي تبين حاالته
وأسبابه .بمعنى أنه إذا توافرت األسباب التي حددها المشرع اعتبر الحكم باطالً .وهذا ما أكدته
الفقرة األولى من نص المادة ( )10من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية على أن "يكون
اإلجراء باطالً إذا نص القانون صراحة على بطالنه ."...وينطبق ذلك على الحكم القضائي فهو
عمل إجرائي ،غير أنه ليس للحكم المنعدم سند تشريعي ،وقد ال يحتاج إلى تنظيم تشريعي ألنه
تقرير للواقع واستخالص منطقي لتخلف ركن جوهري في الحكم.34

 31محمد كامل إبراهيم ،النظرية العامة للبطالن في قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى ،لسنة
 ،1989الصفحة .23-22
 32المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  477لسنة  21القضائية لسنة  2001لجلسة ( 2001/04/04مدني) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 33المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  219لسنة  25القضائية لجسلة( 2006/09/27مدني) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 34على الدراجي ،نظرية االنعدام في قانون المرافعات المدنية ،منشورات زين الحقوقية ،بيروت ،الطبعة األولى  ،2019الصفحة
 ، 51-49عز الدين الدناصوري و حامد عكاز ،كتاب قانون المرافعات ،دار المطبوعات الجامعية ،مصر ،سنة  ،2015الجزء
الرابع الصفحة .777
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 -4يترتب االنعدام بقوة القانون ،وال يحتاج لمطالبة الخصوم به ،وتقضي به المحكمة من تلقاء
نفسها ،ويجوز ألي خصم التمسك به ،ويجوز إثارته ألول مرة أمام المحكمة العليا ،وال يرد عليه
التقادم .في حين أن البطالن ال يترتب إال بالمطالبة القضائية (من خالل الطعن) ،وهو عادة ما
يكون مقررا لمصلحة خاصة وال يقع بقوة القانون حتى ولو كان بطالنا متعلقا بالنظام العام .فالحكم
يعتبر صحيحا  -أيا كان سبب بطالنه طالما أنه لم يصل لدرجة االنعدام  -إلى أن يحكم ببطالنه.35
 -5الحكم الباطل يعد قائما ً مرتبا ً كافة آثاره القانونية منذ لحظة صدوره إلى أن يحكم ببطالنه ،وال
سبيل إلى إلغائه إال بالطعن فيه بطريق الطعن المقررة قانونا ً .وهذا ما أكده قضاء المحكمة
االتحادية العليا على أن "بقاء الحكم الباطل مرتبا ً آثاره إلى حين القضاء ببطالنه" ،36أما بالنسبة
للحكم المنعدم فهو والعدم سواء وال يترتب عليه أي أثر قانوني منذ لحظة صدوره ،ويرجع ذلك
إلى العيب الجسيم الذي لحقه وامتد إلى كيانه.37
 -6الحكم المنعدم يجوز التمسك بانعدامه عن طريق دعوى أصلية بانعدامه أو عن طريق الدفع
بانعدامه في أي دعوى أخرى يحتج فيها بالحكم ،ويجوز التمسك باالنعدام عن طريق المنازعة في
تنفيذ الحكم المنعدم ،وكل ذلك ال يرتبط بمدة زمنية معينة .أما بالنسبة للحكم الباطل فيجوز التمسك
بالبطالن من خالل وسائل الطعن المناسبة وليس هناك دعاوى بطالن ضد األحكام ،ومن المستقر
عليه في قضاء المحكمة االتحادية العليا على أن "عدم جواز إقامة دعوى مبتدأة ببطالن األحكام،
باستثناء الحكم المنعدم".38
 -7يكتسب الحكم الباطل حجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدوره في الموضوع ،وكذلك قوة
الشيء المحكوم فيه إذا ما استنفذت طرق الطعن فيه أو انقضى الميعاد المقرر للطعن ،وبذلك
 35ياسر باسم ذنون ،اآلثار القانونية للحكم الباطل في قانون المرافعات المدنية ،مجلة الرافدين للحقوق ،المجلد( ،)14العدد()50
السنة ( ،)16الصفحة .368-366
 36المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  477لسنة  21القضائية ،جلسة ( 2001/04/04مدني) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 37عبد الحميد الشواربي ،البطالن المدني اإلجرائي و الموضوعي ،دار المعارف ،االسكندرية ،لسنة  ،2007الصفحة ،234 -232
أحمد غندور ،مرجع سابق ،الصفحة .80-78
 38المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  424لسنة  2012القضائية ،جلسة ( 2013/05/14أحوال شخصية) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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يتحصن ويزول عنه ما لحقه من عيب .أما الحكم المنعدم فهو ال ينتج أثراً ،أي أنه مفتقر لحجية
األمر المقضي .وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة االتحادية العليا على أن "زوال حجية األمر
المقضي عن الحكم مفضيا ً إلى انعدامه".39
خالصة القول -:إن معيار التمييز بين الحكم القضائي المنعدم والباطل يكمن في جسامة العيب
وفداحته ،فالعيب الذي يصيب الحكم الباطل أقل جسامة وخطورة من العيب الذي يصيب الحكم
المعدوم ،فالعيب األول ال يفقد الحكم قيمته بوصفه حكما ً قضائياً ،بينما العيب اآلخر الذي يصيب
الحكم المنعدم هو عيب جسيم يصيب أركان صدوره ويفقده صفته كحكم.

المبحث الثاني :حالت انعدام األحكام القضائية
بعد أن تطرق المبحث األول إلى ماهية فكرة انعدام الحكم القضائي ،فسيشير هذا المبحث
إلى الحاالت التي ينعدم بها الحكم ،فسيتم تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب رئيسية ،سيبين
المطلب األول الحالة المتعلقة بالوالية والخصومة ،وفي المطلب الثاني الحالة المتعلقة بشكل الحكم
وبياناته ،ومن ثم تعارض الحكم القضائي لحكم سابق في المطلب الثالث ،أما بالنسبة للمطلب
األخير سيتطرق لمخالفة الحكم القضائي لنصوص الشريعة اإلسالمية.

المطلب األول :النعدام الراجع إلى مخالفة قواعد الولية وغياب الخصومة
سيشير إلى االنعدام لمخالفة والية القاضي والمحكمة وتشكيلها وذلك في الفرع األول ،أما
الفرع الثاني فسيخصص النعدام الحكم القضائي بسبب انعدام الخصومة.

الفرع األول :الحالة التي تتعلق بانعدام ولية القاضي وولية المحكمة وتشكيلها
أوالً :الحالة التي تتعلق بوالية القاضي
يقصد بوالية القاضي أي صالحية القاضي لتولي منصب القضاء والفصل في النزاع،
حيث أن القاضي يفقد أهليته لتولي منصب القضاء عندما يفقد شرطا ً من شروط تولي هذا

 39المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  360لسنة  29القضائية ،جلسة ( ،2009/06/29تجاري) الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html

17

المنصب ،ومن أمثلة ذلك ما ورد في نص المادة ()18

40

من القانون االتحادي رقم ( )3لسنة

 1983بشأن السلطات القضائية االتحادية ،حيث تضمنت هذه المادة الشروط الواجب توفرها فيمن
يتولى منصب القضاة ،وينتج عن تخلف شرط من هذه الشروط انعدام والية القاضي .ومما ال شك
فيه أن صفة القاضي تكتسب بصدور قرار بتعيينه في هذه الوظيفة ،ويجب أن يكون القرار
موجودا ً وخاليا ً من العيوب الجوهرية وإال كان الحكم الصادر منه بناء على هذا القرار منعدما ً
لصدوره من غير قاض.41
ومن المقرر في نص المادة ( )31في فصل حصانة القضاة وأسباب انتهاء واليتهم من
ذات القانون السابق الذكر على أن "القضاة غير قابلين للعزل وال تنتهي واليتهم إال ألحد األسباب
اآلتية -1 :الوفاة  -2االستقالة  -3انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين ويكون
إنهاء الحكومة للعقد أو اإلعارة قبل نهاية المدة وفق األنظمة المرعية  -4بلوغ سن اإلحالة إلى
التقاعد -5اإلحالة إلى التقاعد بمرسوم اتحادي قبل بلوغ السن القانوني بناء على توصية المجلس
األعلى للقضاء االتحادي  -6ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم ألسباب صحية ،ويثبت العجز
بقرار من الهيئة الطبية المختصة  -7نقلهم لوظائف أخرى غير قضائية بنا ًء على حكم مجلس
التأديب  -8نقلهم لوظائف أخرى غير قضائية لعدم كفايتهم الفنية -8الفصل التأديبي بناء على
األسباب ووفقا لإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون  -10اسناد مناصب أخرى غير
قضائية لهم بموافقتهم".

 40نص المادة ( )18من القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  1983بشأن السلطات القضائية االتحادية والمعدل بمرسوم اتحادي رقم
( )13لسنة  2018على أن"يشترط فيمن يولى القضاء في المحاكم االتحادية -1 :أن يكون مسلما ً كامل األهلية  -2أن يكون من
مواطني الدولة  -3أن ال يقل سنة عن ثالثين سنة بالنسبة إلى رؤساء وقضاة المحاكم االتحادية االبتدائية -4...أن يكون حاصالً على
إجازة في الشريعة اإلسالمية أو القانون-5 ...أن يكون قد أمضى في األعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من
وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة اإلسالمية أو القانون في إحدى الجامعات -6 ...أن
يكون محمود السيرة وح سن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب ألمر مخل بالشرف أو األمانة ولو
كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه.
 41محمود حمدي أحمد عبد الواحد مرعي ،الحكم القضائي المنعدم ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،االسكندرية ،لسنة  ،2018الصفحة
.32
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كما ونصت المادة ( )39من ذات القانون على أن "يؤدي قضاة المحاكم االتحادية
االستئنافية واالبتدائية قبل مباشرة واليتهم يمينا ً أمام وزير العدل والشؤون اإلسالمية. "...
ومن المستقر عليه في قضاء المحكمة االتحادية العليا على أن "انعدام الحكم مناطه أن
يتجرد من أحد أركانه األساسية كأن يصدر ...أو من شخص ال يعتبر قاضياً" .42كما وأن المحكمة
االتحادية العليا قد قضت في أحد أحكامها على أنه "يشترط العتبار الحكم منعدما ً أن يعيبه عيب
يعيب كيان الحكم ويفقده أحد أركانه ومن ثم ال يتصف بصفة حكم ذلك أن أركان الحكم ثالثة -1
أن يصدر عن محكمة تابعة لجهة قضائية...أي يكون القاضي الذي أصدره له صالحية إصداره
بصفته".43
والبين من استقراء النصوص القانونية والسوابق القضائية على أن األحكام القضائية يجب
أن تصدر من قاض يتمتع بصفة القاضي ،بحيث إذا صدر حكم قضائي من شخص دون أن تكون
له صفة القاضي فإن حكمه يكون منعدما ً ولو تمتع بهذه الصفة بعد ذلك ،وكذلك يعتبر منعدما ً إذا
صدر من قاض لم يحلف اليمين القانونية قبل مباشرة عمله ،وإضافة إلى ذلك ال يجوز لمن فقد
واليته القضائية نتيجة االستقالة أو اإلحالة إلى التقاعد أو ألي سبب من األسباب التي سبق وأن
أشرنا إليها أن يشارك في المداولة أو التوقيع على الحكم القضائي وإال كان الحكم هو والعدم
سواء ،وال يترتب عليه أي أثر قانوني ،معنى ذلك أن وجود القاضي الذي يتمتع بالوالية يعد ركنا ً
أساسيا ً في الحكم القضائي.

 42المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  345 ،331 ،311لسنة  24القضائية لجلسة ( 2004/06/20مدني) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 43المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،424لسنة  2012لجسلة (2013/05/14أحوال شخصية) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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وباإلضافة إلى ما سبق ،يثير البعض تساؤالً حول مصير األحكام الصادرة من قاض فقد
صالحيته لنظر الدعوى لوجود سبب من أسباب عدم صالحية القاضي الواردة في نص المادة
( 44)114من قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي.
صالحية القاضي لنظر الدعوى ،من األسس الجوهرية التي يقوم عليها التنظيم القضائي
تحقيقا ً للحيدة الواجب توافرها في القضاة واالبتعاد بهم عن مظنة الميل والهوى حتى يتوافر
االطمئنان لدى الخصوم ،لذلك يجب على القاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر هذه الدعوى
ولو لم يرده أحد الخصوم كونها حاالت متعلقة بالنظام العام أي يمكن التمسك بالبطالن في أي حالة
كانت عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصره الواقعية مطروحة على
محكمة الموضوع بأن يتضمن ملف الدعوى دليالً على توافر سبب من أسباب عدم الصالحية ،أما
إذا لم تكن مطروحة فإن التمسك بالبطالن ألول مرة أمام النقض يكون سببا ً جديدا ً غير مقبول.45
ولكن بعد االطالع والتتبع في الكتب القانونية تبين أن مصير األحكام تختلف باختالف
المحكمة المصدرة للحكم ،حيث أن األحكام الصادرة من المحاكم الموضوعية (المحكمة االبتدائية
واالستئناف) من قبل قاض توافرت فيه أحد أسباب عدم الصالحية فإن الحكم يعتبر باطالً ،46وليس
منعدما ً ألنه يمكن تصحيح ذلك العيب عن طريق التمسك ببطالنه من خالل طرق الطعن المقررة

 44المادة ( )114الفقرة األولى "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ،ممنوعا ً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم ،في
األحوال اآلتية :أ -إذا كان زوجا ً ألحد الخصوم ،أو كان قريبا ً أو صهرا ً له إلى الدرجة الرابعة .ب  -إذا كان له أو لزوجه خصومة
قائمة مع أحد الخصوم .ج -إذا كان وكيالً ألحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا ً أو قيما ً عليه أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا ً
لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس
إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .د -إذا كان له أو لزوجه أو ألحد
أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيالً عنه أو وصيا ً أو قيما ً عليه مصلحة في الدعوى القائمة .ه -إذا كان بينه
وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة ،وفي هذه الحالة يتنحى القاضي األحدث .و -إذا كان بينه وبين ممثل
النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية .ك -إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في
الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق لهنظرها قاضيا ً أو خبيرا ً ومحكما ً أو كان قد أدى شهادة فيها.
ل -إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بالغا ً لجهة االختصاص".
 45أنور طلبة ،بطالن األحكام وانعدامها ،المكتب الجامعي الحديث ،لسنة  ،2018الصفحة .724
 46المادة ( )114البند" 2ويقع باطالً عمل القاضي أو قضاؤه في األحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم".
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قانوناً ،فإذا استغلقت هذه الطرق صار حكما ً باتا وحائزا لقوة األمر المقضي وال يمكن الطعن فيه
حتى ولو كان مخالفا للنظام العام باعتبار أن الحجية تسمو على النظام العام.47
ولقد أبانت المحكمة االتحادية العليا عن مصير الحكم القضائي الصادر من محكمة
موضوعية من قبل قاض ال يتمتع بالصالحية على أن "اعتبار الحكم االستئنافي مشوبا ً بالبطالن
المطلق بعد رئاسة القاضي للدائرة القضائية التي سمعت المرافعة وتداولت وأصدرت الحكم
المستأنف وكان ذات القاضي عضوا ً في هيئة محكمة االستئناف التي تداولت في الحكم المطعون
فيه وأصدرته".48
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن السؤال المتبادر حول مصير الحكم القضائي الصادر من محكمة
النقض بحالة من حاالت عدم الصالحية؟ من المعلوم أن أحكام محكمة النقض غير جائز الطعن
فيها بأي طريق من طرق الطعن وفقا ً للمادة ( )187من قانون اإلجراءات المدنية والتي نصت
على أنه "ال يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن."...
فلقد أرست المحكمة االتحادية العليا مبادئ جليلة في مسألة صدور حكم من محكمة النقض
من قبل قاض غير صالح لنظر الدعوى ،فنصت على أن "عدم اعتبار الطعن بقرار المحكمة العليا
المبني على عدم صالحية أحد القضاة المصدرين له طعنا ً في الحكم بطريق النقض انما
بمثابة دعوى بطالن أصلية".49
ويلوح للباحث من تحليل هذا الحكم وإيضاحه إلى أن األحكام الصادرة من قاض غير
صالح لنظر الدعوى يعد عيبا ً جسيما ً يفوق درجة البطالن ،وأن الطعن على الحكم الصادر يعد
بمثابة دعوى بطالن أصلية ،ومن المعلوم أن دعوى البطالن األصلية ال يمكن رفعها إال إذا كان

 47محمد سعيد عبد الرحمن ،مرجع سابق ،الصفحة .91-90
 48المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  431،435،459لسنة  2013القضائية ،جلسة ( ،2014/01/28تجاري) الموقع
اإللكتروني.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html :
 49المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،7لسنة  2009لجسلة (2009/10/18تجاري) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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الحكم منعدماً ،وهذا ما أكده قضاء المحكمة االتحادية العليا على أن "عدم جواز إقامة دعوى مبتدأة
ببطالن األحكام ،باستثناء الحكم المنعدم".50
وعليه ،انطالقا ً لما تقدم ،فعلى الرغم من استعمال المشرع اإلماراتي مصطلح البطالن في
البند الثالث من المادة ( )114من قانون اإلجراءات المدنية ،إال أن هذا الحكم الصادر من قاض
في دعوى غير صالح للفصل فيها يعتبر في حقيقة األمر منعدما ً ،كون هذا الفعل يعد من العيوب
الجسيمة التي تعلو درجة البطالن وتصل إلى درجة االنعدام الستنفاده جميع طرق الطعن ،كما
ويعود السبب وراء استعمال المشرع تعبير البطالن دون مصطلح االنعدام أن المشرع اإلماراتي لم
ينظم مسألة االنعدام في قانون اإلجراءات المدينة.

ثانيا ً :الحالة التي تتعلق بوالية المحكمة
كما بين سابقاً ،بأن القضاء في دولة اإلمارات ينقسم إلى قضاء اتحادي وقضاء محلي
ولكل منهما والية مستقلة عن األخرى ،51لذا فإن األحكام القضائية سواء كانت صادرة ً من المحاكم
االتحادية أو المحلية يجب أن تتضمن األركان األساسية للحكم ،ومن أهم األركان األساسية التي
يلزم توافرها لقيام الحكم القضائي واالعتداد به وترتيب آثاره القانونية هو أن يكون صادرا ً من
محكمة مختصة والئيا ً للفصل بالنزاع ،وهذا ما أكدته المحكمة االتحادية العليا على أن "إذا تجرد
الحكم من أركانه األساسية ...كأن يصدر من محكمة غير ذات والية أو.52"...
وعليه ،سيبين مفهوم الوالية القضائية أو ما يسمى باالختصاص الوالئي ومن ثم سيتم
التطرق إلى الجزاء المترتب على انتفاء الوالية.

 50المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  424لسنة  2012القضائية ،جلسة ( 2013/05/14أحوال شخصية) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 51قضت محكمة تمييز دبي ،بطعن رقم  124لسنة  ،1992لجلسة (1992/09/26حقوق) على أن "من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أو القضاء االتحادي والهيئات القضائية المحلية كل منها يمثل جهة قضائية مستقلة عن األخرى وأن لكل جهة اختصاصا ً
محليا ً مقصورا ً على حدود اإل مارة التي تمارس فيها واليتها فال يتعداه إلى غيرها من اإلمارات ،وتحديد االختصاص على هذا النحو
هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام".
 52المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،477لسنة  21لجسلة ( 2001/04/04مدني) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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يقصد بالوالية القضائية هو ما يقرره المشرع لكل جهة قضائية من اختصاص بموجب
الدستور والقانون لتتولى الفصل في خصومة معينة ،بحيث تختص كل منها بنوع معين من
المنازعات يحظر على الجهات القضائية األخرى التصدي لها وذلك لخروجها عن واليتها التي
حدده القانون ،53ومثال على ذلك ،نص المادة ( )99من دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة
على أن "تختص المحكمة االتحادية العليا بالفصل في األمور التالية -1 -:المنازعات المختلفة بين
اإلمارات األعضاء في االتحاد أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة االتحاد متى أحيلت هذه
المنازعات إلى المحكمة بناء على طلبت أي طرف من األطراف المعينة."....
فقد يثور التساؤل عند البعض ،حول الجزاء المترتب على تجاوز جهة القضاء حدود
واليتها وإصدارها حكما ً مخالفا ً لقواعد الوالية القضائية ،فهل يترتب على ذلك بطالن الحكم أم
انعدامه؟
كما ذكر آنفا ً ،أن المشرع في دولة اإلمارات أوجد جهتين تتوليان وظيفة القضاء أوالهما
جهة القضاء االتحادي 54والثانية هي الهيئات القضائية المحلية ،55فإذا خرج النزاع من والية جهة
القضاء االتحادي ودخل في والية جهة قضائية محلية أو العكس ،فإن األمر في حقيقته يتعلق
بانتفاء والية من جهة وانعقاد الوالية لجهة أخرى ،56فلو افترض جدالً ،بأن هناك نزاعا قد عرض
على جهة قضائية غير مختصة والئيا ً للفصل فيه ،وجب عليها أن تحكم بانتفاء االختصاص وإحالة
النزاع إلى الجهة القضائية صاحبة االختصاص ،وذلك استنادا ً للبند الثاني من المادة ( )85من
قانون اإلجراءات المدنية والتي تنص على أن "إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها
أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة."...
 53أنور طلبة ،مرجع سابق ،الصفحة .897
 54نصت المادة  10من قانون السلطة القضائية رقم  3لسنة  1983على أن "تختص المحاكم االتحادية بالفصل في جميع المنازعات
والجرائم التي تدخل في اختصاصها طبقا ً ألحكام الدستور وما ينقل إليها من اختصاصات الهيئات القضائية المحلية بناء على طلب
اإلمارة المعنية وتبين قواعد اختصاص المحاكم االتحادية في قانون اإلجراءات المدنية."...
 55نصت المادة  104من الدستور على أن "تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها
للقضاء االتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور".
 56أحمد صدقي محمود ،قواعد المرافعات في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مكتبة الجامعة ،الشارقة ،الطبقة الثانية ،سنة ،2008
الصفحة .142
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ولكن إذا أصدرت الجهة القضائية حكما ً على الرغم من انتفاء واليتها ،ففي هذه الحالة
انقسم الفقه إلى اتجاهين األول يقرر بطالن الحكم واآلخر يقرر االنعدام ،فسيعرض فيما يلي رأي
كل اتجاه ومن ثم موقف المشرع اإلماراتي من ذلك.
االتجاه األول :انتفاء والية المحكمة يترتب عليه البطالن :إن العيب الذي يشوب الحكم
بسبب مخالفة قواعد توزيع االختصاص الوالئي بين جهات القضاء المتعددة ال تمنع الحكم الصادر
من إنتاج آثاره ،فيظل حكما ً قضائيا ً صادرا ً عن قاض ،ولكنه يؤثر في صحته فيعد حكما ً باطالً،
ويترتب على ذلك إمكانية تصحيح هذا العيب من خالل طرق الطعن المقررة قانونا ً .أما إذا
استنفدت هذه الطرق صار الحكم صحيحا ً واستقر بشكل نهائي ،وعندها يحوز الحجية ويرتب آثاره
القانونية أمام جميع جهات القضاء في الدولة.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االتجاه يجد سنده في وحدة الوالية القضائية حيث تمنح للقاضي
بمجرد تعيينه بصفة مجردة ومن ثم يكون صالحا ً للفصل في المسائل التي تدخل في عموم والية
القضاء حتى ولو كان النزاع يخرج من والية الجهة المعين بها ،وأن األحكام التي يصدرها تكون
صحيحة وتحوز الحجية أمام جميع الجهات القضائية األخرى طالما أنه لم يلغ بطريق من طرق
الطعن.57
بينما يرى االتجاه الثاني :انتفاء والية المحكمة يترتب عليه االنعدام :إن الحكم الصادر من
محاكم جهة قضائية معينة في مسألة تدخل في والية جهة قضائية أخرى يكون حكما ً قضائيا ً يحوز
حجية األحكام أمام جميع المحاكم التابعة لجهة المحكمة التي أصدرت الحكم خالفا ً لقواعد الوالية،
بينما يكون معدوم األثر أمام محاكم الجهة صاحبة الوالية .ويجد هذا االتجاه سنده ،في أن توزيع
الوالية بين جهات قضائية مستقلة ،بحيث تنتفي واليتها خارج حدود السلطة المحدد لها.58

 57يحيى شكر محمود ،مرجع سابق ،الصفحة  ،48-47و أحمد غندور ،المرجع السابق ،الصفحة .201
 58المرجع السابق.
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موقف المشرع اإلماراتي :يعد االتجاه الجدير بالتأييد هو االتجاه الثاني لذلك أخذ المشرع
اإلماراتي بهذا الرأي ،وهذا ما قضت به المحكمة االتحادية العليا على أن "اعتبار الحكم
الصادرعن محاكم دبي والقاضي بصحة الحجز التحفظي منعدم الحجية أمام القضاء االتحادي كونه
صادرا ً خارج حدود والية القضاء االتحادي المرفوعة أمامه الدعوى".59
وهناك تساؤل يطرح نفسه بشأن مصير األحكام الصادرة في المنازعات ذات العنصر
األجنبي والتي ال يختص بها القضاء الوطني.
واإلجابة على هذا التساؤل هي أن المشرع اإلماراتي قد نظم في قانون اإلجراءات المدنية
في الباب األول من الكتاب األول االختصاص الدولي للمحاكم ،حيث تخرج عن والية القضائين
االتحادي والمحلي كافة المنازعات التي يرى المشرع وفقا ً لقواعد هذا االختصاص أن العدالة
تقتضي نظرها أمام محاكم أجنبية وليس أمام محاكم وطنية اتحادية أو محلية .ومن األمثلة التي ال
يختص بها القضاء الوطني ما ورد في نص المادة ( )20من قانون اإلجراءات المدنية على أن
"فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوى ،"...أو إذا
كانت الدعوى مرفوعة على أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة في اإلمارات ولم تتوافر به حالة
من الحاالت الواردة في المادة ()21

60

من ذات القانون ،وهذا ما أكدته المحكمة االتحادية العليا

في قضائها على أن "اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المدنية المرفوعة على األجنبي الذي
له موطن أو محل إقامة أو له سابقا ً موطن مختار في الدولة باستثناء الدعاوى المتعلقة بحق عيني
على عقار في الخارج".61
 59المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،655لسنة  29لجسلة ( 2008/10/14مدني) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 60نصت المادة ( ) 21من قانون اإلجراءات المدنية على أن "تختص المحاكم بنظر الدعوى على األجنبي الذي ليس له موطن أو
محل إقامة في الدولة في الحاالت اآلتية -1 -:إذا كان له في الدولة موطن مختار  -2إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو
ارث لمواطن أو تركة فتحت فيها  -3إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام ابرم أو نفذ أو كان مشروطا ً تنفيذه في الدولة أو بعقد يراد
توثيقه فيها أو بواقعة حدثت فيها أو بإفالس أشهر في أحد محاكمها  -4إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة
على زوجها الذي كان له موطن فيها  -5إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو بمحجور عليه أو بصغير أو بنسبه
أو بالوالية على المال أو النفس إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير أو المحجور عليه له موطن في الدولة  -6إذا كانت متعلقة
باألحوال الشخصية وكان المدعي مواطنا ً أو أجنبيا ً له موطن في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج.
 61المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،211لسنة  24القضائية لجسلة ( 2003/01/25شرعي) ،الموقع اإللكتروني:
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ويتضح جليا ً أنه إذا كان العقار موجودا ً في الخارج فإن المحاكم الوطنية ال تكون مختصة
والئيا ً لنظر النزاع المتعلق بالدعوى العينية بصرف النظر عن أشخاص الخصوم أو محل أو
مصدر اإللتزام ،على اعتبار أن المحكمة الكائن بدائرتها العقار تكون أجدر المحاكم بنظر
المنازعات التي تثور حوله .خاصة ألنه ال يتصور تنفيذ الحكم الذي يصدر إال فيها ،وكذلك
اختصارا ً للوقت والجهد ألن في بعض األحيان قد يؤدي نظر النزاع إلى االنتقال إلى موقع العقار
للمعاينة متى كان ذلك الزما ً لتحقيق العدالة.
فخالصة القول بشأن انتقاء والية المحكمة :إذا خالفت إحدى الجهات القضائية هذا
االختصاص وتصدت لنزاع ال والية لها بالفصل فيه ،كان حكمها مشوبا ً بمخالفة قواعد
االختصاص الوالئي المتعلق بالنظام العام ومن ثم يكون منعدما ً ال يحوز أية حجية أمام محاكم
الجهة صاحبة الوالية التي كان يتعين رفع النزاع أمامها.

ثالثا ً :الحالة التي تتعلق بتشكيل المحكمة
يقصد بتشكيل المحكمة عدد القضاة الذين تتكون منهم دائرتها عندما تجلس للقضاء .ومن
المعلوم أن المشرع نص على القواعد المنظمة لتشكيل المحاكم ،وجعل هذه القواعد من النظام العام
التي ال يجوز االتفاق على مخالفتها .ومن المعلوم أن المشرع اإلماراتي قد أخذ بنظام تعدد القضاة
وبنظام القاضي الفرد .وعليه ،وعلى هذا األساس ،سيبين الباحث على التوالي تشكيل كل من
المحاكم االبتدائية واالستئنافية والعليا ،ومن ثم الجزاء المترتب على مخالفة تشكيل المحكمة.
 -1تشكيل المحاكم االبتدائية
تتكون هذه المحاكم من الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد وتختص بنظر المنازعات
المدينة والتجارية والعمالية التي ال تجاوز قيمتها عشرة ماليين درهم ،62والدعاوى المتقابلة أيا ً
كانت قيمتها ،وغيرها من الدعاوى الواردة في البند األول من المادة ( )30من قانون اإلجراءات
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 62نصت المادة ( )23من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية على أن "تختص الدوائر الجزئية المنصوص عليها في الفقرة
 1من المادة 30من القانون ،بالحكم ابتدائيا ً في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي ال تجاوز قيمتها عشرة ماليين درهم"....
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المدينة ،وما استقر عليه قضاء المحكمة االتحادية العليا على "اعتبار المحكمة الجزئية االبتدائية
المشكلة من قاض فرد.63"...
وباإلضافة إلى ذلك ،فإنها تتكون كذلك من الدوائر الكلية المشكلة من ثالثة قضاة وتختص
بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والعمالية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية،
وبنظر الدعاوى اإلدارية والدعاوى العينية العقارية األصلية والتبعية أيا ً كانت قيمتها ،وغيرها من
الدعاوى المنصوص عليها في البند الثاني من ذات المادة السالفة البيان .وتأكيدا ً على ذلك ما قضت
به المحكمة االتحادية العليا على أن "اختصاص الدوائر االبتدائية الكلية المشكلة من ثالثة قضاة
.64"...
أو أن تكون الدائرة مشكلة برئاسة قاض فرد يعاونه اثنين من الخبراء استنادا ً لنص المادة
( )30مكررا ً من قانون اإلجراءات المدنية على أن "يجوز لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية
المحلية  -كل بحسب اختصاصه  -أن يحيل كل أو بعض الدعاوى  -التي تختص بها الدوائر الكلية
 ...إلى دائرة أو أكثر برئاسة قاض فرد يعاونه اثنين من الخبراء المحليين أو الدوليين."... -2تشكيل المحاكم االستئنافية
تختص المحاكم االستئنافية بالفصل فيما يستأنف إليها من األحكام الصادرة من المحاكم
االبتدائية مالم يستثنى القانون بنص خاص ،كما وأنها ال تقبل طلبات جديدة باستثناء ما ورد في
نص المادة ( ) 165من قانون اإلجراءات المدنية ،واألحكام الصادرة من هذه المحاكم تصدر من
ثالثة قضاة ،هذا ما نصت عليه المادة ( )12من قانون السلطة القضائية رقم ( )3لسنة 1983
على أن "تختص المحاكم االتحادية االستئنافية بالنظر في طعون االستئناف التي ترفع عن األحكام
الجائز استئنافها قانونا ً الصادرة من المحاكم االتحادية االبتدائية ...وتصدر األحكام من ثالثة قضاة،
وتكون أحكامها نهائية".
 63المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،603جسلة ( 2018/10/23األحوال الشخصية) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 64المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،344لسنة  22القضائية لجسلة ( 2002/12/31شرعي) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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ومن المستقر عليه في قضاء المحكمة االتحادية العليا على أن"يتعين أن تشكل هيئة
المحكمة التي تنظر الطعن باالستئناف من ثالثة قضاة .65"...
 -3تشكيل المحاكم العليا
باإلضافة إلى ما تم ذكره ،فإن قضاء دولة اإلمارات يتكون كذلك من أربع محاكم عليا أال
وهي المحكمة االتحادية العليا ومقرها في عاصمة االتحاد ومحكمة نقض أبوظبي ،ومحكمة تمييز
دبي ،وكذلك محكمة تمييز رأس الخيمة .ولكل محكمة من هذه الحاكم اختصاصات معينة ،وتسمى
هذه المحاكم بمحكمة القانون ألن الهدف منها توحيد المبادئ والقواعد القانونية.
وفي هذا المقام البد من بيان عدد القضاة في كل محكمة من هذه المحاكم ،حيث تتشكل
المحكمة االتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة ال يزيدون جميعا ً على خمسة استنادا ً لنص
المادة ( )96من الدستور،إال أنها تصدر أحكامها من ثالثة قضاة أو خمسة بحسب األحوال.
وبالنسبة لمحكمة النقض بأبوظبي تصدر أحكامها من ثالثة قضاة مستندة في ذلك لنص المادة
( )10من القانون رقم ( )3لسنة  2006بشأن دائرة القضاء في أبوظبي ،أما فيما يتعلق بمحكمة
تمييز دبي ورد في نص المادة ( )19من قانون رقم  13لسنة  2016بشأن السلطة القضائية في
إمارة دبي على أن يجب أال يقل عدد القضاة في كل دائرة عن خمسة قضاة.
ومع ذلك يبقى السؤال الذي يطرح بصدد ما هي صفة الحكم الذي يصدر مخالفا ً للتشكيل
الذي حدده القانون لتلك المحكمة؟ ومن المعلوم أنه ال يكفي لوجود حكم قضائي صحيح ومرتب
لكافة آثاره القانونية أن يكون صادرا ً من قاض يتمتع بصفة الوالية ومن محكمة مختصة والئيا ً
بنظر النزاع فقط ،بل يجب أيضا أن تكون هيئة المحكمة مشكلة تشكيالً صحيحا ً وفقا ً للقانون .فإذا
خالف الحكم تشكيل المحكمة فقد أحد مقومات وجوده القانوني ويعد غير تام وال وجود له أي أن

 65المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،790لسنة  24القضائية لجسلة ( 2006/02/21مدني) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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الحكم يعد منعدما ً ،66وهذا ما أيدته المحكمة االتحادية العليا على أن "أن انعدام الحكم ال يكون إال
إذا تجرد من أركانه األصلية ...أوصدر من محكمة غير مشكلة تشكيالً صحيحاً".67
ومثال على ذلك ،إذا صدر حكم من المحكمة االستئنافية ومشكلة من قاضيين على الرغم
مع أن القانون يتطلب أن تتشكل هيئة المحكمة من ثالثة قضاة ،فعندها يكون الحكم قد صدر من
محكمة غير مشكلة وفقا ً للقانون ،فيعد الحكم الصادر منعدما ً وال يعتد به شريطة أن يكون النقص
في هذا المثال واقعيا ً وليس ناتجا ً عن خطأ مادي ،فإذا ورد خطأ مادي في ديباجة الحكم بشأن عدد
هيئة المحكمة ،فإن ذلك ال يؤثر على صحة الحكم وال يؤدي إلى انعدامه ألنه صدر من هيئة
مشكلة على نحو صحيح من القانون ،وكذلك وال يمكن القول بأن الحكم باطل ألن مجرد الخطأ
المادي في ذكر عدد القضاة ال يؤدي إلى بطالنه ،68ويمكن تصحيح هذا الخطأ من خالل الرجوع
إلى محضر جلسة النطق بالحكم باعتبار أن محضر الجلسة يعد مكمالً للحكم.
وهذا ما أكدته المحكمة االتحادية العليا على أن "تحديد الهيئة التي اشتركت في المداولة
وإصدار الحكم هو بالبيانات المثبتة في الحكم وعلى أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة".69
فخالصة القول -:إذا كان الحكم القضائي الصادر مخالفا ً للتشكيل الذي نظمة القانون فإن
ذلك يؤثر على األحكام الصادرة فيعدمها شريطة أن تكون مخالفة واقعية أي حقيقية ،وأما إذا كانت
المخالفة مادية كالخطأ المادي في ذكر عدد القضاة في الحكم القضائي وال يؤدي إلى انعدام الحكم
وال إلى بطالنه ،ويجوز تصحيحه من خالل استكمال البيانات من محضر الجلسة.

 66ياسر باسم ذنون يوسف السبعاوي ،وصدام خزعل يحيى ،الحكم القضائي المدني وحاالت التناقض فيه ،منشورات زين الحقوقية،
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الفرع الثاني :انعدام الحكم الراجع إلى انعدام الخصومة
ال يكفي لوجود حكم قضائي صحيح ومرتب لكافة آثاره القانونية أن يصدر من محكمة
مشكلة تشكيالً صحيحا ً وفي حدود واليتها القضائية ،بل يلزم كذلك أن يصدر الحكم في خصومة
منعقدة وفقا ً لإلجراءات التي رسمها القانون .كما وأن الخصومة المنعقدة بشكل صحيح تعتبر ركنا ً
أساسيا ً من أركان الحكم القضائي .لذا فإن الباحث في هذا الفرع سيسلط الضوء على مفهوم
الخصومة ،والحاالت التي تتعلق بانعدام الحكم لعدم انعقاد الخصومة ،ومن ثم حاالت التي تتعلق
بانعدام الحكم لعدم توافر صفة الخصم.

أوالً :مفهوم الخصومة
ألي شخص حق إجرائي في إنشاء خصومة .بمعنى أنه يحق لكل شخص أن يرفع ادعاءه
إلى القضاء فتنشأ بذلك خصومة ،سواء أكان الدعاءه هذا أساس أم ال وسواء أقام عليه دليل أم ال.
فالقضاء في جميع األحوال ملزم بإصدار حكم منه لهذه الخصومة سواء كان بالفصل في
موضوعها باالستجابة له أو بالرفض أو بعدم االختصاص 70أو بغير ذلك مما ينهي الخصومة دون
الفصل في موضوعها.
كما وأن فقهاء القانون قد اختلفوا في تعريف الخصومة القضائية .فقدعرفها البعض بأنها
"مجموعة من اإلجراءات القضائية المتتابعة ،يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه،
وفقا ً لنظام معين يرسمه القانون بداية بالمطالبة القضائية بغرض الحصول على حكم في
الموضوع".71
بينما عرفها البعض اآلخر بأنها "الحالة القانونية التي تنشأ منذ رفع الدعوى إلى
القضاء" ،72وعرف فريق ثالث الخصومة القضائية بأنها "مجوعة اإلجراءات التي تبدأ من وقت

 70أحمد غندور ،مرجع سابق ،الصفحة .172
 71محمود حمدي أحمد عبدالواحد مرعي ،مرجع سابق ،الصفحة .55
 72فتحي والي ،مرجع سابق ،الصفحة .293
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إيداع صحيفة الدعوى بقلم كتاب المحكمة المختصة إلى حين صدور حكم في موضوعها أو
انقضائها بغير حكم في الموضوع لسبب من األسباب المنصوص عليها قانوناً".73
بينا يرى الباحث أن الخصومة القضائية هي مجموعة اإلجراءات التي تبدأ منذ انعقاد
الخصومة بشكل صحيح حتى صدور الحكم قضائي ،وتنعقد بالشكل الصحيح إذا تم إيداع صحيفة
الدعوى في مكتب إدارة الدعوى وإعالنها للمدعى عليه إعالنا ً قانونيا ً أو إذا تحققت الغاية من
اإلعالن ،وهذا ما أكدته محكمة تمييز دبي في قضائها على أنه "من المقرر أن الخصومة كما تنعقد
بين طرفيها بإيداع صحيفة الدعوى بقلم الكتاب وإعالنها إلى المدعى عليه وفقا ً لإلجراءات
الصحيحة المقررة قانوناً ،فإنها تنعقد أيضا ً بمثول الطرفين أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرض
النزاع عليها".74

ثانيا ً :الحاالت التي تتعلق بانعدام الحكم لعدم انعقاد الخصومة
إذا كانت الدعوى القضائية يتم رفعها بإيداع صحيفة الدعوى في مكتب إدارة الدعوى
فإن ذلك ال يعني أن الخصومة قد انعقدت ،فالخصومة تنشأ بإيداع الصحيفة في مكتب إدارة
الدعوى غير أنها ال تنعقد بالشكل الصحيح إال من خالل إعالن المدعى عليه بصحيفة الدعوى
إعالنا ً صحيحا ً أو بحضور المدعى عليه في الجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك تطبيقا ً لمبدأ
المواجهة وتمكين الخصم من الدفاع عن نفسه ،وهذا ما أكدته محكمة تمييز دبي في قضائها على
أن " بطالن إعالن المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في
الدعوى".75

 73طلعت يوسف خاطر ،مرجع سابق ،الصفحة .36
 74محكمة تمييز دبي ،طعن رقم  ،223لسنة  2007لجسلة ( 2008/04/28تجاري) .مع ضرورة استبدال عبارة مكتب إدارة
الدعوى بعبارة قلم الكتاب ومع مالحظة أنه لم يعد جائزا رفع الدعوى بحضور الطرفين معا.
 75محكمة تمييز دبي ،طعن رقم  142لسنة  2018لجلسة ( 2019/01/20تجاري).

31

ويقصد باإلعالن القضائي هو الوسيلة الرسمية إلخطار المعلن إليه بها وتمكينه من
االطالع عليها ،76فلقد نظم المشرع طريقا ً معينا ً لإلعالن في المواد من ( )3حتى ( )8من الالئحة
التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية.
ولكن قد يثور التساؤل عن أثر عدم اإلعالن أو إذا تم مخالفا ً لما نص عليه القانون ،فهل
يترتب على ذلك انعدام اإلجراءات أم بطالنها ومن ثم ينتقل ذلك األثر إلى الحكم القضائي؟
سبق وأن بين الباحث أنه يجب أن يتم إعالن صحيفة الدعوى إعالنا ً صحيحا ً طبقا ً
للقانون ،فمتى تم اإلعالن بالطريق الذي رسمه القانون ،فإن ذلك يعد قرينة قانونية على علم
الخصم المراد إعالنه .وبالمقابل فإن عدم اإلعالن أو بطالنه يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة ،مما
يترتب عليه عدم صالحية الدعوى لمباشرة أي عمل إجرائي أو أن يصدر فيها حكم .77وعليه فإن
الحكم القضائي الذي يصدر في هذه الخصومة يعد حكما ً منعدما ً وال يرتب أية آثار قانونية .فقد
استقر قضاء محكمة نقض أبو ظبي على أن "البطالن الذي يؤدي إلى اعتبار الحكم القضائي
منعدما ً البد أن يكون عيبا ً جوهريا ً يفقده أحد أركانه األساسية وهي ثالثة أركان ...أن يصدر في
خصومة صحيحة وأعلن بها المدعى عليه إعالنا ً صحيحاً"...

.78

وقد سلك قضاء محكمة النقض المصرية على أنه "إذا كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي
األساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعالنها أو إعالنها للخصم بطريق الغش
في غير الموطن الواجب إعالنه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه ال يقيم فيه يترتب عليه بطالن
اإلعالن وبالتالي اعتبارا ً الحكم الصادر فيها منعدماً.79"...
ثالثا ً :الحاالت التي تتعلق بانعدام الحكم لعدم توافر صفة الخصم

 76عاشور مبروك ،النظرية العامة لقانون ا لقضاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،جامعة اإلمارات ،العين ،الطبعة الثانية لسنة
 ،1999الصفحة .108
 77رمضان إبراهيم عالم ،الحكم القضائي المعدوم ،مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،لسنة  ،2013الصفحة .183
 78محكمة النقض أبوظبي ،طعن رقم  ،107لسنة  2009لجسلة ( 2009/03/31مدنـي).
 79محكمة النقض المصرية ،طعن رقم  10158لسنة  78قضائية ،لجلسة ( 2012/01/08مدني) ،المكتب الفني( سنة  -63القاعدة
 -11الصفحة .)80
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من األمور المسلم بها أنه ال خصومة بال خصوم ،فإذا كان وجود الخصوم يعد أمرا ً الزما ً
فينبغي وجودهم وجودا ً فعليا ً وقانونياً ،بحيث يكونوا على قيد الحياة وأن يتمتعوا باألهلية القانونية
سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية وأن يمثلوا تمثيالً صحيحا ً في الدعوى إذا لزم األمر ،لذا
سوف سيتطرق الباحث إلى حاالت الوجود الفعلي والقانوني للخصوم.
 -1الوجود الفعلي للخصوم-:
الحالة األولى :وفاة أحد الخصوم قبل انعقاد الخصومة
إذا رفعت الدعوى من شخص توفى قبل انعقاد الخصومة(رفعت في حقيقة األمر من
وكيله) أو رفعت على شخص متوفي قبل انعقادها ،ففي كلتا الحالتين ال تنعقد الخصومة ،فإذا
استمرت المحكمة في نظر الدعوى فإن ما تتخذه من إجراءات تكون هي والعدم سواء بما فيها
صدور األحكام ،وعندها تكون منعدمة وال يقبل التصحيح .أما بالنسبة للشخص المعنوي الذي
تزول شخصيته قبل انعقاد الخصومة ،فإنه يأخذ حكم الشخص الطبيعي المتوفي.80
وباإلضافة إلى ذلك ،ومن المعلوم أن القانون يستلزم الوجود الفعلي للخصوم بمعنى أن
يكون على قيد الحياة ،حيث أن الخصومة ال تنعقد إال بين األحياء وإال ترتب عليها االنعدام .وعليه
فقد استقر قضاء محكمة تمييز دبي على أن "...المنعدم ال يمكن رأب صدعه ،ومن قبيل ذلك
صدور الحكم على من ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى ،واألصل أن تقوم الخصومة بين األحياء فال
تنعقد أصال إال بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإال كانت معدومة"

.81

الحالة الثانية :وفاة أحد الخصوم بعد انعقاد الخصومة
إن تحديد لحظة وفاة الخصم لها أهمية قصوى في قانون اإلجراءات المدنية ،بحيث إذا
توفى قبل إعالن صحيفة الدعوى كانت الخصومة معدومة ،أما إذا توفى بعد إعالن صحيفة
الدعوى ،فإن الخصومة تكون قد انعقدت ولكن ينقطع السير فيها إلعادة إعالن الورثة ،هذا ما
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نصت عليه الفقرة األولى من المادة ( )103قانون اإلجراءات المدنية على أن "ينقطع سير
الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة ."...ويستفاد مما سبق ،أنه إذا
انعقدت الخصومة طبقا ً للقانون ثم مات أحد الخصوم سواء كان المدعي أو المدعى عليه ،فإنها
تنقطع حتى يتم إعالن الورثة بوجود الخصومة وفقا ً لإلجراءات التي رسمها القانون.
ويثير البعض تساؤالً مهما ً حول أثر وفاة الخصم بعد انعقاد الخصومة ،فهل لو اتخذ
القاضي أي إجراء فيها يكون منعدما ً ولو أصدر حكما ً يكون هو والعدم سواء بعد وفاة الخصم؟
يرى بعض فقهاء القانون أن اإلجابة على هذا التساؤل يجب التفرقة بين الحالتين اآلتيتين-:
الحالة األول -:إذا كان موضوع النزاع لصيق بشخصية الخصم المتوفي وال يتعلق بمال
كمسألة طالق ،ففي هذه الحالة ماتتخذه المحكمة من إجراءات تكون مشوبة بعيب االنعدام والسبب
في ذلك أن الخصومة تكون منقضية بوفاة الخصم ،وال يملك القاضي اتخاذ أي إجراء فيها.
الحالة الثانية -:إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بمسألة مالية أو بأمر ال يتطلب تدخال
شخصيا من الخصم ،فإن اإلجراءات التي تتخذ في الخصومة أثناء فترة ركود الخصومة حتى لو
أصدر القاضي حكماً ،تكون باطلة وليس منعدمة ،ألن القاضي يكون مخالفا ً لقواعد حق الدفاع
ويترتب على مخالفة ذلك البطالن وليس االنعدام.82
بينما استقر المشرع اإلماراتي في أحكامه بأنه إذا توفى الخصم بعد انعقاد الخصومة أي
أثناء سير الخصومة وقبل قفل باب المرافعة وصدر حكم عليه دون أن يمثل في الخصومة من يقوم
مقامه ،فإن هذا الحكم يعد باطالً وال يصل إلى درجة االنعدام .وتطبيقا ً لذلك قضت محكمة تمييز
دبي على أنه " يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل قفل باب المرافعة في الدعوى انقطاع سير
الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم اآلخر بحصول
هذه الوفاة وبطالن كافة اإلجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب االنقطاع بما فيها ما

 82طلعت يوسف خاطر ،مرجع سابق ،الصفحة .48
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قد يصدر من حكم في الدعوى ،والبطالن مقرر لمصلحة من شرع االنقطاع لحمايته من خلفاء
المتوفي فال يجوز لغيرهم التمسك به".83
خالصة ما تقدم ،أن األحكام القضائية الصادرة على المتوفي قبل انعقاد الخصومة بالشكل
الصحيح تكون منعدمة ،كون الخصومة ركنا ً أساسيا ً من أركان الحكم ،فإذا فقد الحكم أحد أركانه
شابه االنعدام ،على خالف إذا صدر الحكم القضائي بعد انعقاد الخصومة بشكل صحيح ،ففي هذه
الحالة فإن األحكام الصادرة على المتوفي بعد انعقاد الخصومة تكون باطلة وليست منعدمة ألن
الخصومة انعقدت بشكل صحيح.
 -2الوجود القانوني للخصوم
ال يكفي الوجود الفعلي للخصوم لكي تنعقد الخصومة بالشكل الصحيح ،بل البد من الوجود
القانوني سواء للشخص الطبيعي أو االعتباري ،ويقصد بالوجود القانوني هو صالحية الخصم
الكتساب واستعمال المركز القانوني له.84
وبادئ ذي بدء ،البد من القول أن المشرع قسم األهلية إلى نوعين ،أولهما أهلية مدنية
وتتضمن أهلية الوجوب واألداء ،وثانيهما أهلية إجرائية تتضمن أهلية االختصام والتقاضي ،فسوف
يقتصر حديثنا عن األهلية اإلجرائية.
أهلية االختصام -:تعني صالحية الشخص ألن يكون خصما ً في الدعوى ،فتتوافر لدى كل
من تتوافر له أهلية الوجوب المدنية ،بمعنى أنها تثبت للشخص الطبيعي منذ والدته ،وللشخص
االعتباري منذ االعتراف به قانونا ً .وعليه فإن وجود الشخص حيا ً يعد مفترضا ً ضروريا ً الكتسابه
أهلية االختصام والمركز القانوني للخصم ،ويترتب على تخلفها انعدام الحكم القضائي.
أهلية التقاضي :ال يكفي أن تتوافر للشخص أهلية االختصام لكي يتمكن من مباشرة
اإلجراءات بنفسه ،بل البد من توافر أهلية التقاضي ويقصد بها صالحية الخصم لمباشرة
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اإلجراءات أمام القضاء على النحو الصحيح ،وتتوافر هذه األهلية لدى كل من تتوافر لديه أهلية
اآلداء.85
وباإلضافة إلى ماسبق ،فإن القاعدة العامة تأكد وجوب أن يكون الخصم بالغا ً سن الرشد
غير محجور عليه لعارض من عوارض األهلية حتى يتمكن من رفع دعوى قضائية ،وهذا ما
استقر عليه قضاء المحكمة االتحادية العليا على أن "اعتبار عدم بلوغ الولد سن الرشد القانوني

86

مؤديا ً إلى عدم إمكانية رفعه الدعوى بنفسه كونه غير مكتسب كامل أهلية التقاضي".87
ولو افترض الباحث جدالً ،أنه تم اختصام القاصر في دعوى كالبالغ دون اختصامه في
شخص الممثل القانوني له ،فما مصير الحكم الصادر في هذه المسألة؟ بالطبع سيكون منعدما ً وذلك
النعدام الخصومة القضائية .88كما واستقرت المحكمة االتحادية العليا على أن "شرط أهلية
التقاضي لصحة انعقاد الخصومة" .89معنى ذلك أن توافر األهلية شرط النعقاد الخصومة.
والسؤال الذي يثور اآلن ،ما هو الحكم إذا بوشرت الدعوى من شخص فقد األهلية
اإلجرائية أثناء نظر الدعوى وصدر حكم بناء على تلك اإلجراءات التي اتخذها أو اتخذت ضده؟
سبقت اإلشارة إلى أن الخصومة كي تنعقد بالشكل الصحيح يتعين أن يتسم كل من طرفيها
باألهلية اإلجرائية ،وال يكفي توافرها عند رفع الدعوى فقط ،وإنما يجب أن تستمر أثناء نظر
الخصومة .ولذلك فإن زوال أهلية أحد الخصوم أثناء نظر الخصومة يترتب عليه انقطاع الخصومة
بقوة القانون ،والغاية من ذلك حتى يعلم الممثل القانوني بهذه الخصومة ويتمكن من التمثيل

 85عاشور مبروك ،المرجع السابق ،الصفحة .61-60
 86نصت المادة( )85من قانون المعامالت المدنية على أن " -2يبلغ الشخص سن ارشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية"
 87المحكمة االتحادية العليا ،تظلم رقم  ،6لسنة  2014لجسلة ( 2016/06/28تظلمات أعضاء السلطة القضائية) ،الموقع
اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 88محمود حمدي أحمد عبدالواحد مرعي ،مرجع سابق ،الصفحة .66
 89المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،550لسنة  18القضائية لجسلة ( 1997/10/14مدني) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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القانوني الصحيح لمن فقد أهليته ،إذ أن هذه األمور تؤثر في قدرة الشخص على الدفاع عن
مصالحه.90
وعلى فرض أن أحد القضاة لم يرتض باإلجراء السابق أو لم يعلم بفقد األهلية ،واستمر
في نظر الدعوى على الرغم من فقد أهلية أحد الخصوم ،فإن الحكم الصادر من قبله يشوبه
البطالن وليس االنعدام ،كون الحكم القضائي لم يفقد كيانه .فقد انعقدت الخصومة بشكل صحيح
بدايةً .ولكن حدث سبب االنقطاع مبكرا -وتحديدا عقب رفع الدعوى مباشرة -فإنه يتوجب على
القاضي المشرف أن يحكم بتصحيح شكل الدعوى بناء على اإلحالة الصادرة إليه من مكتب إدارة
الدعوى .وهذا ما قررته الفقرة  5من المادة ( )17من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية.
فقد نصت على أنه "إذا انقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية
الخصومة أو بزوال من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين قبل إحالة الدعوى ...أحالها مكتب
إدارة الدعوى إلى القاضي المشرف ليفصل بقرار منه في تصحيح شكل الدعوى في هذه
الحاالت".

المطلب الثاني :الحالت التي تتعلق بشكل الحكم وبياناته
قد يشوب الحكم القضائي عوار االنعدام لسبب من األسباب اإلجرائية التي اعتبرها القانون
جوهرية لوجود الحكم وليس مجرد شرط الزم من شروط صحته فقط ،91وعليه فإنه يلزم توافر
ركن آخر للحكم القضائي وهو أن يصدر في الشكل الذي نص عليه القانون ،لذا سيعرض في هذا
المطلب أهم األسباب الشكلية التي تؤدي إلى انعدام الحكم القضائي:

الفرع األول :عدم تحرير الحكم القضائي
بدايةً ،البد من بيان ما المقصود بمصطلح تحرير نسخة الحكم .يرى بعض الفقهاء أنها
توثيق الحكم في صورة محرر دائم يمثل كافة أركان العمل القضائي ويشهد على وجوده وفقا

 90رمضان إبراهيم عالم ،مرجع سابق ،الصفحة .177
 91غنام محمد غنام ،مرجع سابق ،الصفحة .208
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للقانون .92ويمكن القول بأن األحكام القضائية تصدر بمجرد النطق بها في جلسة علنية ،غير أن
القانون ال يعترف بها إال إذا كانت مدونة بالكتابة ،وذلك لتحقيق المصلحة العامة والخاصة .فتحقق
هذه اآلخيرة من خالل تمكين الخصوم من االطمئنان على حقوقهم من خالل استخراج صور من
األحكام حتى يمكنهم من االحتجاج بها وطلب تنفيذها إذا لزم األمر.93
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن القانون ال يعترف باألحكام الشفهية حرصا ً منه على تحقيق
المصلحة العامة من خالل وضع قواعد تضمن حسن سير العدالة .وبهذا تعد الكتابة عنصرا ً شكليا ً
واجب االحترام عند إصدار األحكام القضائية.94
فما مدى تأثير عدم تحرير نسخة الحكم على وجود الحكم؟
سبقت اإلشارة إلى أن الكتابة تعد أحد األركان األساسية للحكم القضائي ،فإذا فقد الحكم
هذا الركن ،لن يكون له وجود وال قيمة وأن القانون ال يعترف بالحكم غير المكتوب ،وهذا ما
أكدته محكمة نقض أبو ظبي على أن "البطالن الذي يؤدي إلى اعتبار الحكم القضائي منعدما ً البد
أن يكون عيبا ً جوهريا ً يفقده أحد أركانه األساسية وهي ...أن يكون الحكم مكتوبا.95"..
ومع ذلك يبقى السؤال عن مصير الحكم القضائي في حال فقدان نسخته؟
والواقع أن أحكام القضاء قد تصدت لإلجابة على هذا التساؤل في العديد من األحكام
الصادرة من محاكم الدولة في سنوات مختلفة وتمثلت اإلجابة في أن فقدان النسخة المصدقة من
الحكم يؤدي إلى بطالنه ،ومثال ذلك ما قضت به المحكمة االتحادية العليا على أنه "إذا خلت
األوراق من نسخة الحكم األصلية (النسخة المصدقة) ترتب على ذلك بطالن الحكم بطالنا ً مطلقا ً
متعلقا ُ بالنظام العام تقضي به المحكمة العليا من تلقاء نفسها".96

 92عاشور مبروك ،مرجع سابق ،الصفحة .279
 93عاشور مبروك ،مرجع سابق ،الصفحة .277
 94أحمد غندور ،مرجع سابق ،الصفحة .179
 95محكمة النقض أبوظبي ،طعن رقم  ،107لسنة  2009لجسلة ( 2009/03/31مدنـي).
 96المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،828لسنة  23القضائية لجسلة  ،2004/12/29الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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الفرع الثاني :إغفال بعض بيانات الحكم
بالتمعن في نصوص التشريع يتبين أن الحكم القضائي يجب أن يتضمن البيانات الواردة
في نصوص المواد ( )51( ،)50( ،)46من الالئحة التنظيمية .وبعد التتبع واالستقراء للمراجع
القانونية تبين اختالف آراء الفقهاء حول الجزاء المترتب على تخلف أحد بيانات الحكم القضائي،
وعليه سنبين هذه البيانات وأثر تخلفها على الحكم القضائي.
 -1صدور الحكم باسم صاحب السمو رئيس الدولة أو حاكم اإلمارة:97
من المستقر عليه في قضاء المحكمة االتحادية العليا على أن "عدم اعتبار صدور األحكام
باسم رئيس الدولة من بيانات الحكم األساسية ،واعتبار عدم ثبوت صدور الحكم باسم رئيس الدولة
غير مؤثر على شرعيته" .98ويتضح من الحكم السابق ،على أن عدم اشتمال الحكم القضائي على
هذا البيان ،فإنه يعتبر صحيحا ً وال يعتبر معيبا ً سواء كان العيب بالبطالن أو االنعدام ألن هذا البيان
ليس إال إفصاحا ً عن أصل دستوري مقرر بقوة الدستور نفسه من أن األحكام تصدر باسم رئيس
الدولة أو رئيس اإلمارة المحلية.
 -2لم ينص القانون صراحةً على مصير الحكم في حال إغفاله لبعض البيانات الواردة في الفقرة
األولى من نص المادة ( )51من الالئحة التنظيمية وهي كاآلتي -:المحكمة التي أصدرته ،وتاريخ
إصداره

99

ومكانه ،ونوع القضية ،وعضو النيابة العامة .100بينما يرى الباحث أنه يجب تضييق

حاالت االنعدام ،لذا فإن خلو البيانات السابقة من الحكم ال يعيبه بعيب االنعدام ،ولكن ال يبقى
صحيحا ً ومرتبا ً كافة آثاره القانونية إال إذا استنفد طرق الطعن فيه.
 -3من المقرر في الفقرة الثانية من ذات المادة السابقة على أنه "عدم بيان أسماء القضاء الذين
أصدروا الحكم يترتب عليه بطالن الحكم" ،فنالحظ على النص السابق أنه في حال إغفال الحكم

 97نصت المادة ( )46من الالئحة التنظيمية على أن "تصدر األحكام من المحاكم االتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة"
 98المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،828لسنة  23القضائية لجسلة .2004/12/29
 99من المقرر في قضاء المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم  29لسنة  25القضائية لجلسة  2006/04/26على أن "عدم ترتب
البطالن على إغفال إثبات تاريخ الحكم"
 100إغفال اسم عضو النيابة العامة ال يرتب بطالن الحكم ما دامت النيابة العامة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكراتها وثبت في الحكم

39

لهذا البيان يترتب عليه البطالن وال ينحدر إلى درجة االنعدام التي تجرده من أركانه األساسية ،كما
وأن هذا النوع من األحكام يرتب ذات اآلثار القانونية التي يرتبها الحكم الصحيح إذا مضت مدة
الطعن واكتسب درجة البتية.
 -4أسماء الخصوم وصفاتهم:
اختلفت الفقه حول الجزاء المقرر للحكم الذي خال من ذكر أسماء الخصوم وصفاتهم ،فقد
انقسم الفقه إلى فريقين -:الفريق األول يرى بأن خلو ديباجة الحكم من أسماء الخصوم في الدعوى
يجعله مشوبا بالبطالن الذي ال يتعلق بالنظام العام وال يصل بالحكم إلى مرتبة االنعدام .101بينما
يرى الفريق اآلخر بأن خلو الحكم من أسماء الخصوم بشكل ناف للجهالة يجعله منعدما ً.102
بينما استقر المشرع اإلماراتي بأن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم
يترتب عليه بطالن الحكم وذلك عمالً بالمادة ( )51الفقرة الثانية من الالئحة التنظيمية والتي نصت
على أن "النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم ...يترتب عليه بطالن الحكم".
وتطبيقا ً لذلك قضت المحكمة االتحادية العليا على أن "عدم اعتبار النقص أو الخطأ في
أسماء الخصوم وصفاتهم غير المشكك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالخصومة المرددة في
الدعوى نقصا ً أو خطأ جسيما ً مؤديا ً لبطالن الحكم" .103كما واستقرت المحكمة االتحادية العليا
على "عدم بطالن الحكم لعلة عدم تضمن ديباجته أسماء الخصوم وذلك لثبوت ورود أسمائهم في
أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه".104
ومن وجهة نظر الباحث ،يؤيد ما سلكه المشرع اإلماراتي ،بأن الجزاء المترتب على خلو
الحكم من أسماء الخصوم أو وجود نقص أو خطأ جسيم فيه هو البطالن الذي ال يصل إلى مرتبة
االنعدام التي تجرده من وصفه كحكم.
 101طلعت يوسف خاطر ،مرجع سابق ،الصفحة .136
 102محمود حمدي أحمد عبدالواحد مرعي ،مرجع سابق.79 ،
 103المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،22لسنة  ،2009لجسلة (2010/04/27مدني) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 104المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  101و ،207لسنة  27القضائية ،لجسلة (2008/10/29مدني) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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 -5عرض مجمل لوقائع الدعوى:
من المقرر في الفقرة الرابعة من المادة ( )51من الالئحة التنظيمية على أنه " ...يكفي في
األحكام الصادرة في الدعاوى الجزئية ببيان طلبات المدعي وخالصة موجزة لدفاع الخصوم...
وال يترتب على ذلك بطالن الحكم" ،ويتضح من النص جليا ً ،بأن الحكم القضائي الصادر من
الدوائر الجزئية ال يشترط أن يتضمن عرض مجمل لوقائع الدعوى وال يترتب عليه بطالن الحكم،
على خال ف األحكام الصادرة من الدوائر الكلية التي يشترط أن تتضمن على عرض مجمل لوقائع
الدعوى وإال ترتب عليه بطالن الحكم.
 -6أسباب الحكم:
يقصد به إيراد الحجج واألسانيد الواقعية أو القانونية التي تستند عليها المحكمة في حكمها
لتصل إلى ما انتهت إليه في منطوقها .وعليه فإن األسباب تنقسم إلى أسباب واقعية وقانونية،
والمقصود باألسباب الواقعية بيان الوقائع واألدلة التي يستند إليها الحكم في تقرير وجود أو عدم
وجود الواقعة األساسية ،بينما األسباب القانونية هي بيان لنصوص القانون واجبة التطبيق على
العناصر الواقعية للنزاع.105
ومن المقرر في الفقرة الثالثة من المادة ( )51من الالئحة التنظيمية على أن "القصور في
أسباب الحكم الواقعية ...يترتب عليه بطالن الحكم" ،كما وعبرت المحكمة االتحادية العليا عن ذلك
في أحكام عديدة على أن "القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطالن الحكم".106
وإذا أمعن النظر في النص القانوني السابق وفي التطبيقات القضائية ،ويرى الباحث أن
األحكام يجب أن تبنى على أسباب واقعية كافية وواضحة وجلية ،فإذا كانت غامضة أو مبهمة فيعد
ذلك قصورا ً في األسباب المؤدي إلى بطالن الحكم .وعليه فإن الغاية من بيانها بصورة واضحة

 105علي غسان أحمد ،تسبيب األحكام المدنية ،بحث منشور في مجلة كلية الحقوق ،جامعة النهرين لسنة  ،2010الصفحة ،265
وأحمد صدقي محمود ،مرجع سابق ،الصفحة .346
 106المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،445،452لسنة  ،18لجسلة (1998/06/21مدني) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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وكافية أنه ال يمكن التحقق من الحكم أو النتيجة التي توصل إليها القاضي دون بيان األسباب
الواقعية.
وإذا كان القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطالن الحكم ،فهل يسري ذلك
القول على القصور في األسباب القانونية؟ يرى الباحث من جانبه ،أن نص المادة جاءت صريحة
ومحدده فقط لألسباب الواقعية ،فيفهم من ذلك أن القصور في األسباب القانونية ال يترتب عليه
البطالن ما دام النتيجة كانت مطابقة للقانون ،كما وأن محكمة النقض تتمتع بسلطة استكمال
األسباب القانونية دون نقضه في حال كانت النتيجة مطابقة للقانون .لذا ال يرتب البطالن في حالة
القصور في األسباب القانونية .ويؤيد وجهة نظر الباحث الحكم الصادر من المحكمة االتحادية
العليا على أن " سلطة المحكمة العليا في استكمال األسباب القانونية للحكم المطعون فيه دون نقضه
في حال انتهائه إلى نتيجة صحيحة".107
 -7عدم التوقيع على نسخة الحكم
اختلف الفقهاء حول الجزاء المترتب على عدم توقيع القضاة على نسخة الحكم ،فيرى
الفريق األول أن االنعدام هو الجزاء المترتب على خلو الحكم من التوقيع ،ورأيهم مبني على عدة
حجج من مثل ،أن توقيع الحكم هو الدليل الوحيد على صدوره من قاض ،كما وأن الحكم بدون
توقيع ال يتمتع بالقيمة القانونية ألن توقيع القاضي هو الذي يضفي عليه الصفة الرسمية والقانونية،
بينما يرى الفريق الثاني أن خلو الحكم من توقيع القاضي الذي أصدره يترتب عليه البطالن.108
والواقع أن القانون اإلماراتي قد أبدى رأية في هذا الشأن من خالل التطبيقات القضائية
التي تصدت لمسألة خلو الحكم من توقيع القضاة .فتمثلت اإلجابة في أن الجزاء المترتب على عدم

 107المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،751لسنة  2015القضائية ،لجسلة ( 2016/10/26تجاري) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 108محمد سعيد عبد الرحمن ،مرجع سابق ،الصفحة  ، 168وعلي الدراجي ،نظرية االنعدام في قانون المرافعات المدنية ،منشورات
زين الحقوقية ،بيروت -لبنان ،الطبعة األولى لسنة  ،2019الصفحة .179
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توقيع الحكم هو البطالن .وتطبيقا ً لذلك قضت المحكمة االتحادية العليا بأن "وجوب توقيع نسخة
الحكم في أقرب وقت ممكن من رئيس الهيئة وإال كان الحكم باطالً".109
ويميل الباحث إلى ما اتجهت إليه المحكمة االتحادية العليا ،باعتبار أن الجزاء المترتب
على عدم توقيع الحكم هو البطالن الذي ال ينحدر إلى درجة االنعدام ،على الرغم من أن الحجج
الذي أبداها الفريق الذي يقر باالنعدام منطقية نوعا ً ما ،إال أن الباحث يرى أن هذا العيب ال يعتبر
من العيوب الجسيمة التي يختل بها الحكم القضائي ،كما وأن التوقيع يعتبر شرطا من شروط صحة
الحكم وليس ركنا ً من أركان وجوده.

المطلب الثالث :الحالة التي تتعلق بانعدام الحكم لتعارضه مع حكم قضائي سابق
تطرق الباحث إلى أن للحكم القضائي أركانا ً أساسية يرتبط بها وجودا ً وعدماً ،وفقدان أحد
هذه األركان يؤدي إلى هدم البناء القانوني للحكم ومن ثم تتحقق فكرة االنعدام ،ومن األمثلة على
حاالت فقدان أحد هذه األركان ،حاالت تتعلق بالوالية سواء كانت والية المحكمة أو القاضي،
وحاالت تتعلق بالخصومة سواء بانعقاد الخصومة أو بأهلية الخصوم ،وحاالت أخرى تتعلق بشكل
الحكم وبياناته .ولكن هناك حاالت أخرى متعلقة بانعدام الحكم القضائي غير أنها غير مرتبطة
باألركان ،كالتعارض بين األحكام القضائية.
لذا فإن الباحث سيتناول تعريف مصطلح التعارض بين األحكام ،ومصير الحكم القضائي
في حال التعارض مع غيره من األحكام .ولكن قبل الولوج في غمار مصير الحكم القضائي في
حال التعارض مع غيره من األحكام ،فإنه يتعين اإلحاطة بتعريف التعارض بين األحكام.
فبعد التتبع واالستقراء للنصوص القانونية ،تبين خلوها من تعريف تشريعي لمصطلح
التعارض ،مما دعى بعض الفقهاء لالجتهاد والسعي لتعريفه ،فعرفه البعض على أنه "تضارب
مباشر في عناصر الحكم المدني أو بينه وبين حكم مدني آخر يؤدي إلى استحالة التنفيذ".110

 109المحكمة االتحادية العليا ،تظلم رقم  ،8لسنة  2014القضائية ،لجسلة ( 2015/01/27أعضاء السلطة القضائية).
 110يحيى شكر محمود ،مرجع سابق ،الصفحة 129
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بينما يرى البعض أنه تناقض حكمين قضائيين متحدين لنفس األطراف وبنفس الوسائل
ويتعلقان بموضوع واحد مما يجعل تنفيذهما مستحيالً .111ويبدو للباحث أن التعارض بين األحكام
القضائية يعني صدور حكمين موضوعيين متعارضين في دعوى واحدة بين الخصوم أنفسهم
وللسبب نفسه ويتعلقان بذات الحق المتنازع عليه.
وقد عبرت محكمة تمييز دبي على أن التناقض بين األحكام القضائية "هو الخطر األكبر
الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء ،فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال
تناقض بين األحكام أن تدرأه بما يسره القانون.112"...
وعليه ،فإن افترض الباحث جدالً بوقوع تعارض بين األحكام القضائية ،وأن وسائل
الوقاية والعالج في هذه المسألة قد اخفقت في تحقيق النتيجة المرجوة ،وعندها لن يكون بوسع
القضاة إال ترجيح أحد الحكمين على اآلخر لتنفيذه وذلك الستحالة تنفيذ كالهما .وبالطبع لن يتم
الترجيح إال من خالل طرق الطعن .واألصل أن يتم ترجيح الحكم الصادر أوالً شريطة أن يكون
حكما ً حائزا ً لقوة األمر المقضي به .ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما مصير الحكم القضائي
الالحق في هذه الحالة؟
لم تتطرق النصوص القانونية في دولة اإلمارات بشكل صريح لحل هذه اإلشكالية ،مما
جعلنا نسعى للبحث عن حل لهذه اإلشكالية في أعماق بحر التطبيقات القضائية اإلماراتية فلم يتسنى
لنا العثور على حكم متعلق بهذه اإلشكالية ،على خالف المشرع المصري والذي استقرت أحكامه
على أنه "إذا صدر حكم ثان في ذات الموضوع وضد نفس الشخص فإن هذا الحكم يكون
منعدماً".113
ويميل الباحث إلى ما استقرت عليه محاكم النقض المصرية ،فيلوح للباحث من تحليل هذا
الحكم وإيضاحه أن األحكام القضائية الصادرة الحقا ً تكون معدومة إذا كانت متعارضة مع حكم
 111الموقع اإللكتروني  https://ontology.birzeit.edu/termتعارض +األحكام تاريخ الدخول  ،2020/04/06الساعة
 10:00صباحا ً.
 112محكمة تمييز دبي ،طعن رقم  486لسنة  ،2014جلسة بتاريخ ( 2016/06/05تجاري).
 113محكمة النقض المصرية ،طعن رقم  5613لسنة  61جلسة بتاريخ ( 1995/12/28جنائي).
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سبق صدوره ،ويعود السبب في ذلك إلى أن الخصومة تعتبر ركنا ً من أركان الحكم القضائي ،ومن
المعلوم أن الخصومة تنقضي لعدة أسباب ومن بينها صدور حكم قضائي في الدعوى ،بحيث إذا
رفعت دعوى جديدة بذات عناصر الدعوى السابقة ،فاألصل أن يدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسبق الفصل فيها ،ولكن في حال لم يتم الدفع وصدر حكم متعارض مع الحكم السابق ،ففي هذه
الحالة يكون الحكم الالحق صدر في خصومة غير منعقدة بالشكل الصحيح ،كونها انقضت بصدور
الحكم السابق ،وعليه يكون الحكم القضائي الالحق منعدما ً الفتقاده ركنا ً من أركانه.

المطلب الرابع :الحالة التي تتعلق بمخالفة الحكم القضائي للشريعة اإلسالمية
من المقرر في قضاء المحكمة االتحادية العليا على أن "حجية األحكام القضائية تعلو على
اعتبارات النظام العام ،وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها" .114ويود الباحث أن يبدي على هذا
الحكم ملحوظة مبدئية مفادها أن الحجية من حيث المبدأ تسمو على اعتبارات النظام العام ،وبالتالي
يجب أن يعتد بما يتضمنه الحكم الحائز للحجية ويعتبر عنوانا ً للحقيقة حتى ولو كان مخالفا ً للنظام
العام ،أي حتى ولو كان على خالف القواعد التي تضمنتها الشريعة اإلسالمية الغراء التي ال يمكن
االتفاق على مخالفتها ،وتتمتع بالثبات وال تقبل التغيير بتغير الزمن.
ولعل سؤاالً يرد في أذهان المختصين من الفقهاء حول إعادة النظر حول نتيجة هذا
التصور وتحديدا حول مصير الحكم القضائي المخالف للشريعة اإلسالمية الغراء ،وهل يعتبر
صحيحا ً وحائزا ً للحجية أم أن حجيته يجب أن تهدر لمخالفة الشريعة .،ويمكن أن يستشف الباحث
اإلجابة على هذا التساؤل من خالل بيان أقوال فقهاء الشريعة حول هذه المسألة وموقف المشرع
اإلماراتي من ذلك.
وأوضح هذه المسألة الفقيه الشافعي أنه "ليس على القاضي أن يتعقب حكم من كان قبله
فإن تظلم محكوم عليه نظر فيما تظلم فيه ،فإن وجده قضى عليه بما وصفت في المسألة األولى من
 114المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،231لسنة  2016القضائية ،لجسلة ( 2016/13/13أحوال شخصية) ،الموقع
اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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خالف كتاب أو سنة فهذا خطأ يرده عليه ال يسعه غيره ،وإن لم يكن هناك خالف أو كان يراه
باطال ،بأن كان قياسا ً عنده أرجح منه وهو يحتمل القياس لم يرده ألنه إذا احتمل المعنيين معا ً فليس
يرده من خطأ بين إلى صواب ببن كما يرده في خالف الكتاب أو السنة من خطأ بين إلى صواب
بين" .115ويقول ابن حزم الظاهري" :ال يجوز الحكم بخالف ما أنزل هللا على لسان رسوله وهو
الحق وكل ما عد ذلك يعد جورا ً وظلما ً ال يحل الحكم به ،ويفسخ أبدا إذا حكم به الحاكم".116
ويتضح من األقوال السابقة أنه إذا كان الحكم صادرا ً في مسألة ليس لها نص ثابت أي
صادرا ً من اجتهاد القاضي ال يتم نقضه على خالف إذا كان الحكم مخالفا ً لنصوص الكتاب أو
السنة فإنه يفسخ وينقض .ومن األمثلة على ذلك إذا صدر حكم بتوريث العمة والخالة على الرغم
من وجود العصبات ،حيث أن هذا الحكم يعد مخالفا ً للسنة النبوية استنادا ً لما رواه "ابن عباس
رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا :ألحقوا الفرائص بأهلها ،فما بقي فهو ألولى رجل ذكر".117
وقد سار على هذا المعنى الفقهي قضاء المحكمة االتحادية العليا وقضت في أحد أحكامها
أنه "إذا خالف الحكم نصا ً في القرآن أو السنة أو خالف اإلجماع ،فقد أوجب فقهاء الشريعة
اإلسالمية على القاضي إبطاله وإهدار ما له من حجية" .118كما واستقر قضاء المحكمة االتحادية
العليا على أن "اعتبار زوال حجية األمر المقضي عن الحكم مفضيا ً إلى انعدامه".119
ويتبين مما سبق ،إذا أصدر القاضي حكما ً مخالفا ً لنص في الكتاب أو السنة ،فإن حكمه يعد
منعدما ولن يكتسب الحجية مهما مضى عليه من الزمن ،ومن الصعوبة وصفه بالبطالن ألن الحكم
الباطل إذا لم يطعن عليه خالل المدة التي نظمها المشرع يصبح حائزا ً لقوة األمر المقضي وال
يمكن إبطاله.

 115أبي عبدهللا محمد بن إدريس الشافعي ،األم ،دار الفكر ،طبعة جديدة منقحة ،المجلد الثالث الصفحة .225
 116رمضان إبراهيم عالم ،مرجع سابق،الصفحة .190
 117الموقع اإللكتروني ،https://binbaz.org.sa/audios/269/35 ،تاريخ الدخول  ،2020/04/08الساعة .11:30
 118هذا الحكم مشار إليه في مؤلف ،حسن بن أحمد الحمادي ،نظرية حجية الحكم القضائي ،معهد التدريب والدراسات القضائية،
اإلمارات ،الطبعة األولى لسنة  ،2008الصفحة .146
 119المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،360لسنة  29القضائية ،لجسلة ( 2009/06/29تجاري) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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الفصل الثاني :التنظيم القانوني لالنعدام
تمهيد وتقسيم:
بعد أن تطرق الفصل األول إلى ماهية االنعدام وحاالت انعدامه ،سيمضي الباحث في هذا
الفصل بدراسة التنظيم القانوني لالنعدام ،حتى يتمكن من استكمال دراسة الموضوع من كافة
النواحي .لذا سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين ،األول تقرير االنعدام ،والثاني لآلثار المترتبة
على انعدام الحكم.

المبحث األول :تقرير النعدام
يثبت االنعدام ،متى توافرت حالة من حاالت انعدام الحكم القضائي دون حاجة إلى حكم
يقرر انعدامه ،وقد سلم مسبقا ً بالقول أن الحكم المنعدم ال ينتج أي أثر قانوني وال يمكن االعتداد به
كونه غير موجود أساسا ً .ولكن ال يكفي االحتجاج بعدم الوجود ،إذ البد من سلوك الطريق الذي
يوصل الباحث إلى تقرير االنعدام .وإزاء ذلك سوف يقسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب،
سيخصص المطلب األول للتمسك باالنعدام من خالل طرق الطعن ،أما بالنسبة للمطلب الثاني
سيشير إلى التمسك باالنعدام بغير طرق الطعن ،وفي المطلب اآلخير التمسك باالنعدام من خالل
الدعوى المبتدأة (دعوى البطالن األصلية).

المطلب األول :التمسك بالنعدام من خالل طرق الطعن
من الممكن التمسك بانعدام الحكم القضائي عن طريق الطعن فيه بالطرق التي نظمها
المشرع وهما طرق الطعن العادية (االستئناف) وطرق الطعن غير العادية (النقض وإلتماس إعادة
النظر) .وعليه سيبين إمكانية تقريراالنعدام بطرق الطعن العادية وغير العادية .ولكن قبل ذلك البد
من بيان االختالف الفقهي حول جواز الطعن على األحكام المنعدمة.
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الفرع األول :اختالف الفقه حول مسألة جواز الطعن على األحكام القضائية المنعدمة
اختلفت آراء الفقهاء حول اعتبار الطعن كوسيلة من وسائل تقرير انعدام الحكم ،فذهب
اتجاه من الفقه إلى أنه ال يجوز الطعن على الحكم المنعدم بطرق الطعن المقررة ،حتى ولو كانت
المواعيد المقررة قانونا ً لم تنقض بعد ،وحجتهم في ذلك أنه غير موجود وال يجوز الطعن إال إذا
كان الحكم موجوداً ،كما وأن درجة التقاضي التي صدر منها الحكم المنعدم لم تستنفد واليتها
بصدوره.120
وذهب اتجاه ثان إلى إمكانية الطعن في الحكم المنعدم ،انطالقا ً ليس من فكرة عدم الوجود
القانوني وإنما من فكرة إنه يحمل مظاهر الوجود والواقع شريطة أن يكون الطعن ضمن المدة
القانونية المحددة للطعن وذلك استنادا ً إلى وجوب احترام القواعد التي وضعها المشرع للطعن.121
وذهب اتجاه ثالث إلى أنه ال يمكن الطعن في الحكم المنعدم بطرق الطعن إال إذا كان
االنعدام جزئيا ً فيكون الحكم منعدما ً في جزء منه ،وموجودا ً وقابالً للطعن بجزء آخر ،فينصب
الطعن على الجزء الصحيح المطعون فيه ،ويتقرر انعدام الجزء المنعدم.122
وذهب االتجاه األخير إلى جواز الطعن في الحكم المنعدم ولو بعد فوات ميعاد الطعن،
حيث ال يزول عنه العيب بفوات ميعاد الطعن فيه وال يغلق أي طريق للتمسك باالنعدام .ولعل
السبب الحقيقي الذي دعا أصحاب هذا الرأي إلى تأييد فكرتهم هو أن الحكم المنعدم حكم غير
موجود قانونا ً وال يستنفد والية المحكمة التي أصدرته ،فمن الظلم البين المنافي للعدالة إبقاء العدم
لفوات ميعاد الطعن.123
والواقع أن موقف المشرع االماراتي من جواز الطعن على األحكام المنعدمة قد استقرت
عليه أحكام المحكمة االتحادية العليا على أن "ال يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلب انعدام حكم قضائي
إال إذا توفر في الدعوى شرطان متالزمان ...ثانيهما أن ينغلق في مواجهة الشخص المعنى طرق
 120أحمد غندور ،مرجع سابق ،الصفحة .225
 121علي الدراجي ،مرجع سابق ،الصفحة .193
 122على الدراجي ،المرجع السابق ،الصفحة .194
 123أحمد غندور ،مرجع سابق ،الصفحة .227
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الطعن ،124"...ويتضح من ذلك أن المشرع اإلماراتي قد أجاز الطعن في الحكم المنعدم دون أن
ينص المشرع اإلماراتي على ميعاد محدد للطعن على األحكام المنعدمة ،وعليه فإنه يمكن الطعن
في أي وقت منذ صدور الحكم.
بينما يميل الباحث إلى الرأي األخير والذي يذهب إلى جواز الطعن على الحكم المنعدم،
سواء كان في الميعاد المحدد أو بعد فوات الميعاد المقرر قانونا ً .والسبب في تأييده أن الحكم
المنعدم ال يزول عنه العيب بفوات ميعاد الطعن ،كما وأن القضاء اإلماراتي قد أجاز في تطبيقاته
القضائية السابقة على جواز رفع دعوى بطالن أصلية مبتدأه شريطة أن يغلق طرق الطعن ،معنى
ذلك أن الطعن هو الطريق األصلي الذي رسمه المشرع أي الوسيلة األولى التي يجب على
الشخص المعنى اتباعها ما دامت طرق الطعن مازالت مفتوحة.

الفرع الثاني :الطعن في الحكم المعدوم بطرق الطعن العادية (الطعن بالستئناف)
يعد الطعن باالستئناف هو التطبيق الحقيقي لمبدأ التقاضي على درجتين ،والذي يعد
ضمانة هامة من ضمانات القضاء ،بحسبان أنه يؤدي إلى تدارك األخطاء التي قد يقع فيها قضاة
محاكم أول درجة .125وعليه سيتناول مدى جواز الطعن باالستئناف في األحكام المنعدمة الصادرة
في حدود النصاب اإلنتهائي.
من المعلوم ،أنه ال يجوز استئناف األحكام الصادرة من المحاكم االبتدائية إال إذا زادت
عن حدود النصاب االنتهائي ،غير أن القانون نص على استثناء من هذه القاعدة ،وهو االستثناء
الوارد في نص المادة ()158

126

مكررا ً من قانون اإلجراءات المدنية ،ومفاده أن الطعن

باالستئناف جائز في األحكام االبتدائية الصادرة في حدود نصابها االنتهائي إذا توافرت إحدى
الحاالت الواردة في المادة السابقة.
 124المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،591لسنة  2015القضائية ،لجسلة (2016/11/02إداري) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 125رمضان إبراهيم عالم ،مرجع سابق ،الصفحة .223
 126نصت المادة  158مكررا ً على أن "يجوز استئناف األحكام الصادرة في حدود النصاب االنتهائي من محاكم الدرجة األولى
بسبب مخالفة قواعد االختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم ،ويجوز
استئناف جميع األحكام في حدود النصاب االنتهائي إذا كان الحكم صادرا ً على خالف حكم سابق لم يحز قوة األمر المقضي." ...

49

ومثال على ذلك ،إذا صدر حكم من المحاكم االبتدائية في حدود النصاب االنتهائي ومخالفا ً
لقواعد االختصاص المتعلق بالنظام العام ومن بينها االختصاص الوالئي .فإذا صدر حكم مخالف
لقواعد االختصاص الوالئي يعتبر حكما ً منعدما ً أمام المحكمة المختصة والئيا ً .وعليه فإنه يقبل
الطعن باالستئناف االستثنائي فيما لو صدر في حدود النصاب االنتهائي ،بصرف النظر عن
مواعيد الطعن المقرر قانونا ً ألن الحكم المنعدم ال يتحصن بفوات الميعاد.
ويبدو تساؤل يفرض ذاته على بساط البحث أال وهو :ماهي سلطة محكمة االستئناف عند
نظر الطعن في الحكم المنعدم ،وهل تملك بعد إلغائها للحكم المنعدم أن تتصدى إلعادة الفصل في
موضوع الدعوى؟
بعد التتبع للكتب القانونية تبين أن هناك فروضا تحدد سلطة محكمة االستئناف عند نظر
الطعن المرفوع أمامها لتقرير انعدام الحكم .وقضاء المحكمة ال يخرج عن تلك الفروض الثالثة.
الفرض األول :أن تقبل المحكمة طلبات الطاعن وتقرر انعدام الحكم االبتدائي:
وفي هذا الفرض تقرر محكمة االستئناف بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتعيد
الفصل فيه إذا بقى من الخصومة شيء يمكن الفصل فيه أي أن المحكمة لم تستنفد واليتها ،شريطة
أن تكون حالة االنعدام قد نشأت بعد انعقاد الخصومة انعقادا ً صحيحاً.
ولكن إذا كانت حالة االنعدام تتعلق أساسا ً بانعدام الخصومة ،فإن محكمة االستئناف تقف
سلطتها عند حد التقرير باالنعدام ،دون إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة ألنه ليس ثمة
خصومة قائمة حتى يمكن أن تستأنف سيرها من جديد أمامها حيث أن الخصومة منعدمة.127
الفرض الثاني :أن تحكم محكمة االستئناف بتأييد الحكم االبتدائي المنعدم:
فهل يؤدي ذلك إلى انعدام الحكم االستئنافي؟ لإلجابة على هذا السؤال البد من التفريق بين
أمرين ،األول :إذا كانت العيوب تنتقل إلى الحكم االستئنافي المؤيد للحكم المنعدم مثل صدور حكم
ضد شخص توفي قبل رفع الدعوى ،فإذا قضت محكمة االستئناف بتأييد الحكم االبتدائي المنعدم،
 127رمضان إبراهيم عالم ،المرجع السابق ،الصفحة .228
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فإن حكمها يكون منعدما ً ألنه يكون مصاب بنفس العيب الذي أصاب الحكم االبتدائي ،ويمكن
الطعن في حكمها بالنقض.
واألمر اآلخر :إذا كانت العيوب ال تنتقل إلى الحكم االستئنافي المؤيد للحكم المنعدم مثل
صدور حكم من هيئة مخالفة للتشكيل العددي ،فإذا قضت محكمة االستئناف بتأييد الحكم االبتدائي
وكان الحكم االستئنافي صادرا ً من هيئة مشكلة تشكيالً صحيحاً ،وبالتالي فإن العيوب التي أدت إلى
انعدام الحكم االبتدائي لن تنتقل إلى الحكم االستئنافي ،ويكون األخير باطالً ألنه أيد حكما ً منعدماً،
ويتحصن بفوات ميعاد الطعن ألن ما وقع فيه لن يكون سوى تفويت درجة من درجات التقاضي
على الخصوم وهو الذي يؤدي إلى البطالن وليس االنعدام.128
الفرض الثالث :انقضاء الخصومة في االستئناف دون أن يحكم في موضوعها.
مثال لو قضت محكمة االستئناف بعدم قبول االستئناف ،ففي هذه الحالة تنقضي خصومة
االستئناف دون حكم في موضوعها ،وعندها يمكن رفع دعوى بطالن أصلية ضد الحكم
المنعدم.129
رأي الباحث في هذه المسألة :يمكن لمحكمة االستئناف أن تتصدى للفصل في الموضوع
بعد تقرير االنعدام ،شريطة أن تكون محكمة أول درجة قد استنفدت واليتها وذلك احتراما ً لمبدأ
التقاضي على درجتين ،ويؤكد وجهة نظر الباحث الحكم الصادر من المحكمة االتحادية العليا على
أن "على المحكمة المطعون في حكمها أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى دون الوقوف عند
حد تقرير االنعدام طالما محكمة أول درجة قد استنفدت واليتها بإصدارها حكما ً في
الموضوع".130

 128األنصاري حسن النيداني ،عيوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بها ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،لسنة  ،2009الصفحة
.370
 129المرجع السابق ،الصفحة .360
 130المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،160لسنة  24القضائية ،لجسلة ( 2004/03/27شرعي) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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كما وأنه من األفضل على محكمة االستئناف الوقوف عند حد تقرير االنعدام إذا كانت
الخصومة منعدمة أمام أول درجة .إذ عليها أن تأمر باإلحالة وإعادة إعالن الخصوم إعالنا ً
صحيحا ً ،ألن محكمة أول درجة لم تستنفد واليتها بعد .ويعتقد الباحث أن ذلك ال يعتبر تصحيحا ً
للعيب ألن الحكم االبتدائي األول تم إلغائه وأصبح بال قيمة.

الفرع الثالث :الطعن في الحكم المعدوم بطرق الطعن غير العادية
أوالً :الطعن بإلتماس إعادة النظر
مما ال شك فيه ،أن التماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية في
األحكام االنتهائية سواء كانت صادرة من المحاكم االبتدائية أو من محاكم االستئناف ،وبموجبه
يرفع الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولو كان منعدما ،كما ويجب لقبول
الطعن أن تتوافر في الحكم المنعدم حالة من الحاالت الواردة في نص المادة ( )169من قانون
اإلجراءات المدنية.
يتبين من قراءة النص المذكور أن لاللتماس حاالت محددة على سبيل الحصر وال يمكن
التوسع في تفسيرها .وعليه يتضح من النص جليا ً أن هناك حالة واحدة فقط تؤدي إلى انعدام الحكم
وهي البند السابع من ذات المادة والتي نصت على أن "إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو
اعتباري لم يكن ممثالً تمثيالً صحيحا ً في الدعوى".
ويترتب على ذلك ،إذا كان انعدام الحكم القضائي عائدا لحالة أخرى غير الحالة المذكورة
سابقاً ،فال يجوز الطعن بإلتماس إعادة النظر .ومن أمثلة ذلك ،إذا صدر حكم انتهائي من محكمة
االستئناف مخالفا ً للتشكيل العددي لهيئة المحكمة ،ال يمكن الطعن عليه بإلتماس إعادة النظر ،غير
أنه يمكن اللجوء إللغاء الحكم المنعدم االنتهائي المخالف للتشكيل العددي عن طريق الطعن
بالنقض.
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وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة االتحادية العليا على أن "اعتبار الطعن باإللتماس غير
مقبول لعدم اشتماله على حالة من الحاالت الواردة في المادة 169من قانون اإلجراءات
المدنية".131
ويثور التساؤل هنا حول سلطة المحكمة في الفصل في الطعن بإلتماس إعادة النظر ،هل
تملك سلطة الفصل في الموضوع ،أم تقف عند حد تقرير االنعدام؟
سبقت اإلشارة إلى أنه ،يجوز الطعن بإلتماس إعادة النظر في الحكم المنعدم أمام نفس
المحكمة التي أصدرته ،شريطة توافر حالة من الحاالت المحددة بنص المادة ( )169والتي تؤدي
إلى انعدام الحكم بفقدانه أحد أركان وجوده ،132فإذا تحققت المحكمة من توافر الحالة تقضي بقبول
الطعن وتحديد جلسة للمرافعة في الموضوع .معنى ذلك أنها إذا ألغت الحكم المنعدم المطعون فيه،
واعتباره كأن لم يكن ،فإنها ستحكم في الموضوع بحكم جديد يحل محل الحكم المطعون فيه ،وذلك
استنادا ً للفقرة األولى من نص المادة ( )172من قانون اإلجراءات المدنية.
ثانيا ً -:الطعن بالنقض
من المسلم به أن الطعن بالنقض ال يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي وفقا ً للقانون
اإلماراتي ،فاألصل أن النزاع الذي يعرض عليها ليس لمراجعة موضوع النزاع وإعادة الفصل
فيه ،وإنما لرقابة األخطاء القانونية التي شابت الحكم بناء على طلب الطاعن ،وإذا كان الخطأ
متعلقا ً بالنظام العام يجب عليها أن تنقضه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الطاعن.
ويبدو تساؤل حول تحديد األحكام المنعدمة التي يجوز الطعن فيها بالنقض .هل يجوز
الطعن بالنقض في الحكم المنعدم أيا ً كانت المحكمة التي أصدرته ،أم يجب أن يكون صادرا ً من
محاكم االستئناف .لإلجابة على هذا التساؤل يتوجب التمعن في الفقرة األولى من نص المادة
( )173من ذات القانون السابق الذكر ،والذي يتضح منه جليا ً أن األصل أنه ال يقبل الطعن
 131المحكمة االتحادية العليا ،إلتماس رقم  ،9لسنة  2015القضائية ،لجسلة ( 2015/06/15مدني) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 132أحمد غندور ،مرجع سابق ،الصفحة .235
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بالنقض إال األحكام الصادرة من محاكم االستئناف وفقا ُ للنصاب القيمي للدعوى أو كانت غير
مقدرة القيمة.
ومع ذلك يبقى السؤال قائما ً حول مدى جواز الطعن بالنقض في الحكم المنعدم الصادر من
محاكم أول درجة .ولكن البد من التنويه إلى أن هناك استثناء واردا في الفقرة الثانية من المادة
السالفة والتي تسعف الباحث في اإلجابة على التسائل والتي تنص على أن "للخصوم أن يطعنوا
أمام محكمة النقض في أي خكم انتهائي -أيا ً كانت المحكمة التي أصدرته -فصل في نزاع خالفا ُ
لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة األمر المقضي به".
ويالحظ من النص السابق ،أن األحكام االنتهائية الصادرة من المحكمة االبتدائية أو من
محكمة االستئناف (في غير نصاب النقض) ال يجوز الطعن فيها بالنقض إال لسبب واحد وهو أن
يكون الحكم صادرا بالمخالفة لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحائزا لقوة األمر
المقضي .واألحكام االنتهائية المنعدمة ال تخرج عن هذا االستئناء .وعليه فإن األحكام االنتهائية
المنعدمة الصادرة من المحكمة االبتدائية ال يجوز الطعن فيها بالنقض إال إذا كانت مخالفة لحكم
آخر سبق صدوره وحائزا لقوة األمر المقضي.
والسؤال المتبادر هنا وكما تبادر عند دراسة االستئناف ،حول سلطة محكمة النقض عند
الفصل في الطعن في الحكم المنعدم ،هل تقف محكمة النقض عند حد تقرير االنعدام أم أنها تحيل
النزاع برمته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم للحكم فيه من جديد .والمتتبع بعناية
للمراجع القانونية المختلفة يالحظ الباحث أن اإلجابة تختلف باختالف الحكم الذي تصدره محكمة
النقض .وعليه سنعرض الحاالت وفقا ً لما يلي-:
الحالة األولى -:إذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم ،وكان انعدام الحكم المطعون فيه
بسبب انعدام الخصومة أو عدم انعقادها ،فإن المحكمة تقف عند حد تقرير االنعدام وال تقوم بإحالة
القضية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ألن ليس ثمة خصومة حتى يمكن أن تستأنف سيرها من
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جديد ،أما إذا كان سبب االنعدام يعود إلى غير ذلك السبب ،فعلى محكمة النقض إحالة الحكم إلى
محكمة الموضوع لتفصل فيه من جديد.133
الحالة الثانية -:إذا رفضت المحكمة الطعن بانعدام الحكم القضائي ،فمن المعلوم أن أحكام
محكمة النقض باتة ،وكقاعدة عامة ال يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن غير أن الحكم
المنعدم ال يكون له قيمة وال يكتسب صفة الحكم البات ،فيجوز رفع دعوى بطالن أصلية بانعدامه
حتى لو صدر من محكمة النقض.134
ورأي الباحث في ذلك ،وقد أمعنا النظر في نصوص القانون ،فإن المشرع لم يأت بنص
حاسم يوضح سلطة محكمة النقض في الفصل في الحكم المنعدم ،والسبب كما بينا سابقا ً أن المشرع
اإلماراتي لم ينظم فكرة االنعدام في النصوص القانونية ،ولكن يمكن القول بأن نص المادتين
( ،)187( ،)184قد تسعف في استنباط سلطة محكمة النقض.
فيمكن القول بأنه ،يمكن لمحكمة النقض أن تتصدى للفصل في الموضوع إذا توافرت
حالتين ،األولى إذا قبلت المحكمة الطعن بانعدام الحكم وكان موضوع النزاع صالحا ً للحكم فيه،
بمعنى إذا كانت الوقائع واألسباب التي قررتها محكمة االستئناف ثابتة وكاملة وال تملك مجاالً
لإلضافة ،والحالة األخرى إذا كان الطعن للمرة الثانية في نفس الحكم الذي سبق الطعن فيه بالنقض
واإلحالة .وعليه ففي الحالتين تحكم محكمة النقض بإلغاء الحكم المنعدم ،والفصل في الموضوع
من جديد.
وهكذا فإنه ،في غير الحالتين السابقتين ،على محكمة النقض أن تقف عند حد تقرير
االنعدام فقط دون أن تتصدى للموضوع .مثال على ذلك إذا كانت محكمة االستئناف لم تستنفد
واليتها فيجب على محكمة النقض أن تقف عند حد تقرير االنعدام وتحيل الدعوى إلى المحكمة
التي أصدرته.

 133األنصاري حسن النيداني ،مرجع سابق ،الصفحة  ،378-375رمضان إبراهيم عالم ،مرجع سابق ،الصفحة .242-241
 134رمضان إبراهيم عالم ،المرجع السابق ،الصفحة .241-240
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وباإلضافة إلى ذلك ،إذا رفضت المحكمة الطعن المقدم إليها بانعدام الحكم ،فعندها يصبح
الحكم صحيحا ً وال يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ،ويستثنى من ذلك إذا صدر
الحكم المنعدم من محكمة النقض فيجوز رفع دعوى أصلية ببطالنه.

المطلب الثاني :التمسك بالنعدام بغير طرق الطعن
بعد أن بين المطلب األول وسائل تقرير االنعدام من خالل التمسك باالنعدام بطرق الطعن،
فهناك وسائل أخرى يمكن من خاللها تقرير االنعدام بغير طرق الطعن .وعليه فقد تم تقسيم هذا
المطلب إلى فرعين ،سيتناول الفرع األول الدفع بانعدام الحكم أثناء نظر الدعوى ،بينما جعل الفرع
الثاني لتجاهل الحكم المنعدم.

الفرع األول :الدفع بانعدام الحكم أثناء نظر الدعوى
لم يضع قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي تعريفا ً للدفع ،لذا ذهب بعض الفقهاء في
تعريفه بأنه الوسيلة التي يلجأ إليها المدعى عليه للرد على طلبات المدعي سواء كانت موجهة
لموضوع الحق المدعى به أم متعلقة بالدعوى ،أم لعيب في اإلجراءات القضائية.135
ومن المعلوم ،أن الدفوع تنقسم إلى ثالثة أنواع :الدفوع الموضوعية ويقصد بها وسيلة
الدفاع التي يلجأ إليها المدعى عليه ليثبت أن مزاعم خصمه غير مشروعة ،أي أنه يواجه موضوع
الخصومة وينازع في الحق ذاته منكرا ً له أو لبقائه ،والنوع الثاني من الدفوع هو الدفوع الشكلية
ويقصد بها الوسيلة التي يطعن بها الخصم في صحة الخصومة أو في اإلجراءات المكونة لها
بقصد إنهاء الخصومة دون الفصل في موضوع الحق المطالب به ،والنوع األخير هو الدفع بعدم
القبول ويعني الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط الالزمة لسماع الدعوى.136
وهكذا ،فإن موقف المشرع اإلماراتي من التمسك بانعدام الحكم من خالل الدفع باالنعدام
يكمن فيما جرى به قضاء محكمة تمييز دبي على أن "استثناء من األصل العام في بعض صور

 135علي الدراجي ،مرجع سابق ،الصفحة .199
 136أحمد صدقي محمود ،مرجع سابق ،الصفحة .297-293
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القول بإمكان رفع دعوى بطالن أصلية أو الدفع بذلك ،إذا تجرد الحكم من أركانه األساسية بحيث
يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم .137"...ويتضح من الحكم السابق ،أن
المشرع اإلماراتي سمح لكل ذي مصلحة أن يتمسك بانعدام الحكم عن طريق الدفع بانعدامه ،غير
أنه لم يبين طبيعية هذا الدفع ،هل يندرج تحت الدفوع الموضوعية أم الشكلية أم عدم قبول.
وتكشف القراءة المتأنية للكتب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع إلى أن هذا الدفع ال يندرج
ضمن أنواع الدفوع السالفة البيان ،وإنما يتميز بطبيعة خاصة يستمدها من حقيقته باعتباره دفعا ً
باالنعدام ،كما وأنه يجوز إثارته في أي وقت دون التقيد بترتيب معين بمعنى يجوز التمسك بالدفع
باالنعدام في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى ولو كان أمام محكمة النقض ألول مرة ،ألن هذا
الدفع متعلق بالنظام العام الذي يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
وباإلضافة إلى ذلك ،أن الدفع بانعدام الحكم قد يكون أمام المحكمة التي تنظر نزاعا ً يتعلق
بموضوع آخر ويقدم الحكم المنعدم دليالً لإلثبات ،ومن ثم يجوز التقدم به كدفع موضوعي ،ومثال
على ذلك أقام المدعي دعوى أمام المحكمة وادعى مشغولية ذمة المدعى عليه بموجب حكم قضائي
صدر ضده ،فيدفع المدعى عليه بأن الحكم القضائي الذي استند عليه المدعي كدليل قد صدر من
محكمة غير مختصة والئيا ً بنظر الدعوى ،ومن ثم يعتبر الحكم القضائي المستند إليه منعدما ً.138
ومثال آخر على الدفع ،رفعت دعوى بذات عناصر الدعوى السابقة ،فدفع المدعى عليه
بسبق الفصل في الدعوى ،بينما دفع المدعى بانعدام الحكم السابق ،ففي هذه الحالة على المحكمة
أن تبحث في الدفع المقدم باالنعدام وتقرر انعدام الحكم السابق ومن ثم تفصل في الدعوى الجديدة.
وعالوة على ذلك ،فإن الدفع بانعدام الحكم القضائي يمكن إبدائه أيضا ً أثناء سير الدعوى.
مثال على ذلك ،صدر حكم ابتدائي على الرغم من وفاة أحد الخصوم قبل انعقاد الخصومة دون
علم الخصم اآلخر بوفاة خصمه وأثناء نظر االستئناف علم الخصم بوفاته ،ففي هذه حالة يجوز

 137محكمة تمييز دبي ،طعن رقم  ،74لسنة  2005لجسلة ( 2006/02/27أحوال شخصية).
 138علي الدراجي ،المرجع السابق ،الصفحة .202-201
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لكل ذي مصلحة أن يدفع أمام محكمة االستئناف بانعدام الحكم القضائي االبتدائي ألن الخصومة ال
تنعقد إال بين أطراف أحياء وإال كانت معدومة .وصفوة القول هي إمكانية التمسك بالدفع باالنعدام
أثناء سير الدعوى أو في دعوى أخرى يكون أساسها حكم منعدم.

الفرع الثاني :تجاهل الحكم المنعدم
تعددت وسائل تقرير االنعدام ومن بينها تجاهل الحكم المنعدم ،كما وسبقنا اإلشارة إليه أن
الحكم المنعدم هو والعدم سواء ،وال يرتب أية آثار قانونية ،وال يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه،
بل يكفي تجاهله وعدم االعتداد به عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء.
وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية من أنه " ...يعتبر الحكم الصادر فيها
منعدماً ...وال يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطالن أصلية بل يكفي انكاره أو التمسك بعدم
وجوده"

.139

وباإلضافة إلى ذلك ،يرى جانب من الفقه أنه في غياب وسيلة قانونية محددة لتقرير

االنعدام ،فإن الحل األمثل في مواجهة انعدام األحكام هو تجاهل صدور هذا الحكم ،ويقصد بهذا
التجاهل عدم احترام حجية الحكم المنعدم.140
وثمة سؤال البد من طرحه هنا وهو ما هي مظاهر تجاهل الحكم المنعدم ،أو بمعنى آخر
كيف يمكن تطبيق وسيلة تجاهل الحكم المنعدم؟
من المعلوم ،أن األحكام القضائية التي حازت حجية األمر المقضي ال يمكن الفصل فيها
مرة أخرى ،فإذا رفعت دعوى جديدة بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وبذات الحق
محالً وسبباً ،ففي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها بذات عناصر الدعوى السابقة ،غير أن هذا الدفع ال يمكن تطبيقه في حال كان الحكم منعدماً.

 139محكمة النقض المصرية ،طعن رقم  ،772لسنة  45القضائية ،لجسلة ( 1981/04/21مدني).
 140غنام محمد غنام ،مرجع سابق ،الصفحة .252
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وعليه ،يظهر تطبيق تجاهل الحكم القضائي المنعدم من خالل رفع دعوى قضائية جديدة
بذات عناصر الدعوى السابقة مع عدم إمكانية التمسك بدفع عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها ألن الحكم المنعدم ال يحوز الحجية ومن ثم ال يحول دون أن تنظر المحكمة الدعوى من جديد.
وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية على أنه "في حالة انعدام الحكم فإن ذلك ال يحول
دون جواز إعادة نظر الدعوى من جديد".141

المطلب الثالث :التمسك بالنعدام من خالل الدعوى المبتدأة ( دعوى البطالن األصلية)
سبقت اإلشارة إلى أن المشرع اإلماراتي لم ينظم فكرة االنعدام في النصوص القانونية،
وكذلك ال حال بالنسبة لدعوى البطالن األصلية ،مما دعا الفقه والقضاء إلى االجتهاد لبيان أحكامها
من خالل التطبيقات القضائية ،لذلك سيتناول الباحث في هذا المطلب ماهية دعوى البطالن
األصلية في الفرع األول ،بينما الفرع الثاني سيخصص لدراسة النظام القانوني لدعوى البطالن
األصلية.

الفرع األول :ماهية دعوى البطالن األصلية
سيشير في هذا الفرع إلى مفهوم دعوى البطالن األصلية وشروطها ،ومن ثم إلى طبيعة
هذه الدعوى ،وذلك على النحو اآلتي-:
الغصن األول :مفهوم دعوى البطالن األصلية وشروطها
اختلفت آراء الفقهاء حول مفهوم دعوى البطالن األصلية ،فمنهم من يرى بأنها دعوى
تقرير سلبية تهدف إلى إثبات حالة سلبية هي حالة عدم وجود الحكم والتقرير بانعدامه تبعا ً
لذلك ،142ومنهم من عرفها بأنها طريق استثنائي للتظلم من األحكام التي فقدت مقوماتها األساسية،
وترفع بالطرق العادية لرفع الدعاوى بهدف تقرير انعدام الحكم.143

 141هذا الحكم مشار إليه في مؤلف أحمد غندور ،مرجع سابق ،الصفحة .245
 142رمضان إبراهيم عالم ،مرجع سابق ،الصفحة .267
 143طلعت يوسف خاطر ،مرجع سابق ،الصفحة .175
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بينما يرى الباحث أن دعوى البطالن األصلية هي طريق استثنائي للطعن في األحكام
الصادرة بصفة انتهائية أي غير قابلة للطعن بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً ،والتي تنطوي
على عيب جسيم يفقد معها صفته كحكم ،ويؤكد وجهة نظرنا الحكم الصادر من المحكمة االتحادية
العليا على "عدم جواز إقامة دعوى مبتدأة ببطالن األحكام باستثناء الحكم المنعدم".144
كما واستقرت ذات المحكمة على أن "المشرع قد حدد طرق الطعن في األحكام ووضع
لها آجاالً محددة وإجراءات معينة وال يكون بحث أسباب العوار التي تلحق باألحكام إال بالتظلم
منها بطرق الطعن المناسبة لها ،فإذا كان الطعن في الحكم بإحدى هذه الطرق غير جائز أو كان قد
استغلق فال سبيل للتخلص منه بدعوى بطالن أصلية إال إذا تجرد الحكم من المقومات األساسية
للحكم وذلك احتراما ً لألحكام وتقريرا ً لحجيتها باعتبارها عنوانا للحقيقة" .145كما وقضت محكمة
تمييز دبي بأن "الحكم المنعدم هو والعدم سواء ...ويجوز رفع دعوى مبتدأة بطلب انعدامه".146
ويستخلص من التطبيقات السابقة أنه ال يجوز إقامة دعوى مبتدأة ببطالن األحكام متى
فات مواعيد الطعن عليها أو طعن فيها ورفض الطعن ،وذلك احتراما ً لمبدأ الحجية واعتبارها
عنوانا ً للحقيقة .ويستشنى من ذلك الحكم المنعدم ألنه يعتبر معدوم الحجية ويجوز لمن تضرر منه
رفع دعوى مبتدأة ببطالنه على سبيل االستثناء.
وترتيبا على ذلك ،نرى أن المشرع اإلماراتي قد أجاز رفع دعوى مبتدأة ببطالن الحكم
المنعدم ،ولكن يبقى السؤال :هل هناك شروط أسياسية لهذه الدعوى ،أم يجوز لكل ذي مصلحة
رفع دعوى مبتدأة ببطالن الحكم لمجرد كان الحكم منعدما ً دون أية شروط؟
ويمكن أن يستشف اإلجابة على هذا التساؤل من العديد من التطبيقات القضائية الصادرة
من المحكمة االتحادية العليا .وتتمثل اإلجابة في أنه "ال يجوز رفع دعوى مبتدأة بطلب انعدام حكم
 144المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،424لسنة  2012القضائية ،لجسلة ( 2013/05/14أحوال شخصية) ،الموقع
اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 145محكمة تمييز دبي ،طعن رقم  ،29لسنة  1990القضائية ،لجسلة ( 1991/04/07مدني) ،الموقع اإللكتروني:
.http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?action=JudgmentTypes
 146محكمة تمييز دبي ،طعن رقم  70لسنة  2008القضائية ،لجلسة  ( 2008/06/10تجاري).
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قضائي إال إذا توفر في الدعوى شرطان متالزمان أولهما أن يكون الحكم منعدما ُ فعالً وال يتحقق
هذا الشرط إال بتجرد الحكم من أركانه األساسية وثانيهما أن ينغلق في مواجهة الشخص المعني
طرق الطعن .147"...
ويالحظ من التطبيق القضائي السابق ،أنه ال يتم قبول الدعوى المبتدأة بالبطالن إال إذا
كان الحكم القضائي منعدما ً وغير قابل للطعن بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً ،وال يكفي توافر
إحداهما دون اآلخر .ومثال على ذلك ،ال يجوز قبول دعوى البطالن األصلية المبنية على الحكم
القضائي المنعدم الصادر من المحكمة االبتدائية في حدود نصابها االبتدائي وذلك لقابليته للطعن
بطرق الطعن العادية ،وصفوة القول هو أنه ال يجوز اللجوء إلى الطريق االستثنائي وهو طريق
دعوى البطالن األصلية ضد األحكام إال إذا كان هناك عيب جسيم يصيب كيان الحكم ويفقده صفته
كحكم إضافة إلى عدم القابلية للطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادية.
ثانيا ً :طبيعة دعوى البطالن األصلية
تنقسم الدعاوى إلى عدة تقسيمات بحسب األساس الذي يعتمد عليه التقسيم ،ولكن سيقتصر
حديثنا حول الدعاوى التي يسعى المدعي من خاللها الحصول على الحماية القضائية ،والتي تنقسم
إلى دعاوى اإللزام والدعاوى المنشئة والدعاوى التقديرية ،وحيث أن طبيعة دعوى البطالن
األصلية تنصب على إحدى هذه الدعاوى ،وسنبين ذلك على النحو اآلتي-:
أوالً :دعاوى اإللزام هي الدعاوى التي يطلب فيها المدعي إلزام المدعى عليه بأداء معين
قابل للتنفيذ الجبري ،وتعتبر من الدعاوى الموضوعية ألنها ترمي إلى الحصول على حكم
موضوعي يحوز حجية األمر المقضي بتأكيد الحق المدعي وإلزام المدعى عليه بأداء الحق ،لذلك
فإن الحكم الذي يصدر فيها يعتبر سندا ً تنفيذيا ،ومن أمثلتها دعوى إلزام المستأجر بدفع األجرة.148

 147المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  2015 ،591إداري ،لسنة  ،2016جلسة  2016/11/02الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 148عاشور مبروك ،مرجع سابق ،الصفحة .406
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ويرى الباحث من جانبه أنه ال يمكن اعتبار دعوى البطالن األصلية بأنها دعوى إلزام،
والسبب في ذلك أن هذه األخيرة أساسها المطالبة بإلزام المدعى عليه بالتنفيذ وإصدار حكم ملزم
أي أنها تعتبر من الدعاوى التنفيذية ،على خالف أساس دعوى البطالن األصلية التي تنصب على
انعدام الحكم.
ثانياً :الدعاوى المنشئة هي التي يطلب فيها المدعي الحكم بإنشاء أو تغيير أو إنهاء حق أو
مركز قانوني .ومن أمثلتها دعوى شهر اإلفالس حيث يترتب على الحكم فيها إنشاء مركز قانوني
لم يكن موجودا ً هو توقف التاجر عن الوفاء بديونه التجارية

149

ومن ثم توقفه عن إدارة نشاطه

التجاري.
ويتضح جليا ً أنه ال يمكن اعتبار دعوى البطالن األصلية من الدعاوى المنشئة ،ألن األولى
ال تهدف إلى إنشاء أو تغيير أو إنهاء حق أو مركز قانوني ،بل غايتها األساسية هي كشف الحالة
التي اعترت الحكم وتقرير انعدامه.
ثالثاً:الدعاوى التقريرية هي التي يقتصر فيها المدعي على طلب االعتراف أو انكار وجود
ا لحق ،دون إلزام المدعى عليه بأداء معين ،ودون إحداث أي تغيير في الحق .والدعوى التقريرية
قد تكون إيجابية إذا كانت تهدف إلى تقرير وجود العالقة القانونية كدعوى إثبات ملكية العقار ،وقد
تكون سلبية إذا كان المطلوب نفي العالقة القانونية نتيجة لبطالن التصرف أو انعدمه.150
سبقت اإلشارة إلى أن دعوى البطالن األصلية هي إحدى وسائل تقرير االنعدام ،مما يعني
أنها من الدعاوى التقريرية السلبية.

الفرع الثاني :النظام القانوني لدعوى البطالن األصلية
بعد أن بين في الفرع األول ماهية دعوى البطالن األصلية ،سيخصص هذا الفرع لدراسة
النظام القانوني لها والذي يتضمن المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى وميعاد رفعها.
 149محمد بن براك الفوزان ،الوافي في أصول المرافعات الشرعية ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض ،الطبعة األولى لسنة ،2016
الصفحة .407
 150عاشور مبروك ،المرجع السابق ،الصفحة  ،405علي الدراجي ،مرجع سابق الصفحة .229
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أوالً -:المحكمة المختصة بنظر الدعوى
للمحكمة المختصة أن تحكم بإلغاء الحكم المنعدم ،كما أن لها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم
قبول دعوى البطالن األصلية المرفوعة ضد الحكم ،إذا لم تتوافر حالة من حاالت االنعدام.151
ولكن السؤال الذي يعرض نفسه علينا هو :ما هي المحكمة المختصة بنظر دعوى البطالن
األصلية؟
اختلفت آراء فقهاء القانون حول تحديد المحكمة التي ينعقد لها االختصاص بنظر دعوى
البطالن األصلية .وعليه سنسرد بعضا ً من اآلراء على النحو اآلتي-:
الرأي األول :أن االختصاص ينعقد لمحكمة الدرجة األولى ،بصرف النظر عن المحكمة
التي أصدرت الحكم .وحجتهم في ذلك احترام مبدأ التقاضي على درجتين ،باإلضافة إلى احترام
القواعد العامة في االختصاص والتي توجب رفع الدعوى المبتدأة أمام المحكمة االبتدائية.152
الرأي الثاني :أن االختصاص يكون لمحكمة االستئناف إذا كان الحكم المنعدم صادرا ً من
المحكمة االبتدائية ،ومحكمة النقض إذا كان صادرا ً من محكمة االستئناف ،وفي حال كان الحكم
صادرا ً من محكمة النقض فيكون االختصاص لمحكمة النقض وتنظرها دائرة أخرى .وعلتهم في
ذلك أن هذه الدعوى غايتها تقرير انعدام الحكم الصادر من المحكمة ،ويجب أن يصدر هذا التقرير
من محكمة لها سلطة مراقبة على الحكم الصادر ،وال يكون ذلك إال بالنسبة للمحكمة األعلى.153
الرأي الثالث :أن ترفع دعوى البطالن األصلية أمام محكمة النقض باعتبارها قمة الهرم
القضائي ،وتتولى اإلشراف والرقابة على حسن تطبيق القانون.154
الرأي اآلخير :أن هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم أيا ً
كانت المحكمة التي أصدرته .وذلك على أساس أن االختصاص في هذه الدعوى يكون تبعيا حتما،
أي أنه ينعقد لذات المحكمة التي أصدرت الحكم.155
 151أحمد غندور ،مرجع سابق ،الصفحة .275
 152علي الدراجي ،مرجع سابق ،الصفحة .242
 153طلعت يوسف خاطر ،مرجع سابق ،الصفحة .185
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بينما يميل الباحث إلى الرأي الذي ذهب إلى أن الدعوى ترفع أمام المحكمة التي أصدرت
الحكم المنعدم .والسبب في ذلك أن المحاكم ال تستنفد واليتها إال بصدور حكم صحيح أو باطل،
على خالف صدوره كحكم منعدم .إذ لن تستنفد واليتها بنظر الدعوى ،وعندها ال يمكن إقامة
الطعن أمام محكمة غير التي أصدرته .كما ويتبين من قراءة نصوص قانون اإلجراءات المدنية
اإلماراتي أن هناك حالة يمكن أن يرفع الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم ،كما هو
الحال في نص المادة ( ) 171على أن "يرفع االلتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم."...
فيستفاد من النص أن المشرع أجاز الطعن في الحكم بإلتماس إعادة النظر أمام نفس المحكمة التي
أصدرته ،وعليه فال يوجد ما يمنع من تطبيق ذلك النص على دعوى البطالن األصلية.
وعلى هذا األساس عمدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها إلى تبني رأي
أن االختصاص يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم .فالمقرر أن "قضاء المحكمة اإلدارية
استقر على أن االختصاص بنظر دعوى البطالن األصلية في األحكام الصادرة منها ينعقد إلى ذات
الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.156"...
ثانيا ً :ميعاد رفع دعوى البطالن األصلية
من المستقر عليه في قضاء محكمة تمييز دبي أنه "ال يعد طعنا ً في الحكم بطريق التمييز
وإنما بمثابة دعوى بطالن األصلية وال تخضع لميعاد الطعن بالتمييز المقرر بنص المادة  176من
قانون اإلجراءات المدنية" .157يتضح من الحكم السابق أن المشرع اإلماراتي لم يحدد ميعادا ً إلقامة
دعوى البطالن األصلية ضد األحكام المنعدمة ،وفي ذات الوقت ال تخضع لميعاد الطعن بالتمييز
وهو ستون يوما ً من حيث المبدأ .ومعنى ذلك أنه يجوز رفع هذه الدعوى في أي وقت منذ لحظة
صدور الحكم المنعدم.

 155األنصاري حسن النيداني ،مرجع سابق ،الصفحة .392
 156هذا الحكم مشار إليه في كتاب ،محمود حمدي أحمد عبدالواحد مرعي ،مرجع سابق ،الصفحة .153-152
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يرى بعض الفقه بأن هذه الدعوى ترفع من وقت صدور الحكم حتى انقضاء دعوى الحق
الثابت في الحكم بالتقادم الطويل خمسة عشر سنة من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعالنه
حسب األحوال ،مستندين في ذلك لحكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية أن "أن المشرع لم يحدد
ميعادا ً محددا لرفع هذه الدعوى ،الحق في رفعها يسقط بالتقادم الطويل".158

المبحث الثاني :اآلثار القانونية للحكم القضائي المنعدم
االنعدام كجزاء إجرائي له آثار ونتائج مترتبة عليه ،فال يحتاج إلى نص قانوني يقرره،
وال يحتاج إلى حكم قضائي إلقراره ،ويستطيع كل ذي مصلحة أن يتمسك به ،كما تقضي به
المحكمة من تلقاء نفسها ،فهو غير قابل للتصحيح ألن التصحيح يجب أن يرد على عمل موجود
قانوناً ،والمنعدم يحول دون اعتباره موجودا ً منذ صدوره ،وال يستنفد الحكم المنعدم والية المحكمة
التي أصدرته ،ويمكن المنازعة في تنفيذه ،وال يتمتع بحجية األمر المقضي ،وال يتحصن ضد
مواعيد الطعن فيه ،ويترتب على ذلك عدم إنتاج اإلجراء المنعدم لآلثار القانونية التي يرتبها لو
كان صحيحا ً ،159وعليه ،فإن في ضوء ذلك يرى الباحث تقسيم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب،
سيبين المطلب األول اآلثار المتعلقة بالحكم واإلجراءات ،وفي المطلب الثاني اآلثار المتعلقة
بالقاضي والمتقاضي ،أما بالنسبة للمطلب اآلخير سيتناول المنازعة المتعلقة بتنفيذ الحكم القضائي
المعدوم.

المطلب األول :اآلثار المتعلقة بالحكم واإلجراءات
يترتب على انعدام الحكم عدة آثار منها ما يتعلق بالحكم ذاته ومنها ما يتعلق باإلجراءات،
وفيما يلي سنشير إلى اآلثار المتعلقة بالحكم المنعدم ذاته ،وذلك في الفرع األول ،ومن ثم سنتطرق
إلى آثار انعدام الحكم القضائي على اإلجراءات.

 158المحكمة اإلدارية العليا المصرية ،طعن رقم  139لسنة  33قضائية لجلسة  ،1990/04/03مشار إليه في كتاب األنصاري
حسن النيداني ،مرجع سابق ،الصفحة  ،396طلعت يوسف خاطر ،مرجع سابق ،الصفحة .186
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الفرع األول :اآلثار المتعلقة بالحكم المنعدم ذاته
سيتناول هذا الفرع ،عدم تمتع الحكم المنعدم بحجية األمر المقضي في الغصن األول،
بينما في الغصن الثاني عدم استنفاد والية المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم.

الغصن األول :عدم تمتع الحكم المنعدم بحجية األمر المقضي
من المستقر عليه في قضاء محكمة تمييز دبي أنه "إذا تجرد الحكم من أركانه األساسية
بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ...وال يرتب الحكم حجية األمر
المقضي ،160"...ويتضح من الحكم السابق ،أن الحكم المنعدم ال يحوز حجية األمر المقضي ألنه
ليس له وجود قانوني .وعليه سيشير هذا الغصن إلى تعريف حجية الحكم القضائي ،وأساسه ،ومن
ثم إلى شروط اكتساب الحكم للحجية وآثار فقدان الحكم للحجية.

أوالً :تعريف حجية الحكم القضائي
من أهم اآلثار التي تترتب على صدور الحكم المنهي للخصومة هو اكتساب الحكم
للحجية .غير أن المشرع لم يضع تعريفا ً محددا ً لحجية األحكام القضائية .لذلك تعددت اآلراء في
تحديد ماهيتها ،فقد عرفها بعض الفقه بأنها الصفة غير القابلة للمنازعات ،والثابتة بواسطة القانون
لمضمون الحكم ،فهي قرينة على صحة الحكم من حيث الشكل والمضمون.161
وقد ذهب البعض إلى أن الحجية هي نوع من الحرمة يتمتع بها الحكم ،وبمقتضاها يعتبر
الحكم متضمنا ً قرينة ال تقبل الدليل العكسي على أنه صدر صحيحا ً من حيث إجراءاته ،وأن ما
قضى به هو الحق بعينه من حيث الموضوع ،فالحجية قرينة ذات شطرين يسمى أحدهما قرينة
الصحة واآلخر قرينة الحقيقة ،ويعبر عن هذا الشطر األخير بأن الحكم هو عنوان الحقيقة.162
وعرفها البعض بأنها فكرة قانونية مؤداها أن الحكم القضائي إذ يطبق إرادة القانون في الحالة
المعنية فإنه يحوز الفاعلية سواء أمام المحكمة التي أصدرته أو أمام المحاكم األخرى بحيث إذا
 160محكمة تمييز دبي ،الطعن رقم  74لسنة  ،2005جلسة ( 2006/02/27أحوال شخصية).
 161يحيى شكر محمود ،مرجع سابق ،الصفحة .230
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رفع أحد الخصوم نفس الدعوى التي فصل فيها الحكم مرة أخرى تعين عدم قبولها ،وإذا أثير ما
قضى به الحكم أمام القضاء وجب التسليم به دون بحث مجدد .163وعرفها آخرون بأنها وصف
يرتبه الشرع ،يلحق مضمون الحكم القضائي الذي يفصل في الحق الموضوعي ،ويكون غير قابل
للمنازعة فيه.164

ثانياً :أساس حجية األمر المقضي للحكم القضائي
فكرة حجية األمر المقضي تضرب بجذورها إلى أصل القضاء الروماني ،165حيث نشأت
لفائدتها العملية من الناحية االجتماعية لتسير الحياة بهدوء واستقرار ،ومنح االستقرار للحقوق
التي تؤكدها أحكام القضاء ،ولم يفكر الرومان عندما أخذوا بهذه القاعدة في أي أساس قانوني لها،
غير أن هذا األساس العملي الذي قامت عليه الفكرة في القانون الروماني لم يعد في الفقه الحديث
أساسا ً كافيا ً .ولهذا نشأت نظريات مختلفة تسعى لربط حجية األمر المقضي بأفكار قانونية معينة
تعتبر أساسا ً لهذه الحجية .ومن أهم هذه النظريات ،نظرية العقد القضائي ،ونظرية األثر المنشئ،
ونظرية مركز القاضي ،ونظرية الحقيقة.166
ونظرا ً لالنتقادات التي وجهت للنظريات السابقة في بيان أساس حجية األحكام ،فإن
االتجاه الحديث السائد فقها ً يرى بأن األساس يكمن في وظيفة القضاء ذاتها .إذ أنه يطبق القانون
على الواقعة المتنازع عليها ،ويمنح بالتالي الحماية القضائية التي تمنع من إثارة النزاع حول
الواقعة نفسها مرة أخرى ،ولوال الحماية القضائية ألدى إلى عدم استقرار الحقوق والمراكز

 163أحمد غندور ،مرجع سابق ،الصفحة .282
 164حسن بن أحمد الحمادي ،مرجع سابق ،الصفحة .90
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القانونية التي أكدتها أحكام القضاء ،كما وأن هذا األساس يفسر قصر الحجية على أطراف الدعوى
ومنطوق الحكم دون الوقائع كون المنطوق هو الذي يتمتع بالحماية القضائية.167

ثالثاً :شروط اكتساب الحكم لحجية األمر المقضي
هناك شروط أساسية وحصرية البد من توافرها للقول بحيازة األحكام الصحيحة لحجية
الشيء المقضي به وهي وحدة المحل والسبب والخصوم ووحدة الصفات في الخصوم بحيث إذا
تخلف أحد الشروط تنزع عن الحكم حجيته استنادا ً لنص المادة ( )49من قانون اإلثبات في
المعامالت المدنية والتجارية رقم ( )36لسنة 2006م على أن "األحكام التي حازت حجية
األمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة وال يجوز قبول دليل ينقض هذه
القرينة ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه الحجية إال في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن
تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محالً وسبباً."...
كما واستقر قضاء المحكمة االتحادية العليا على إن "اكتساب الحكم القضائي حجية
األمر المقضي فيه ،بحيث يمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة ما فصل فيه في أي دعوى
تالية ،بشرط أن تكون المسألة األساسية المقضي فيها واحدة ال تتغير في الدعويين وأن يكون
الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى".168
ومن ناحية أخرى ،فهناك شروط خاصة يجب أن يتمتع بها الحكم القضائي ليكتسب
وصف الحجية ومن أهم هذه الشروط-:
 -1وجوب صدور حكم قضائي ،أي صادرا ً من جهة قضائية كاألحكام الصادرة من المحاكم
المدنية والتجارية ،غير أن القرارات اإلدارية ال تكون لها حجية ألنها ليست أحكاما ً تتعلق
بخصومة بين طرفين تفصل فيها المحكمة .ويؤيد ذلك قضاء المحكمة االتحادية العليا على أن.
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"لجنة المصالحات بدائرة القضاء الشرعي ،ليست هيئة قضائية وال تحوز قراراتها
الحجية".169
 -2وجوب صدور الحكم القضائي من محكمة مختصة والئياً ،أي أن يكون لها والية الفصل
في موضوع الحكم الذي أصدرته ،وعليه فإن صدور حكما ً حائزا ً لحجية األمر المقضي من
جهة قضائية غير مختصة والئيا ً ال يحوز الحجية أمام محاكم الجهة القضائية األخرى
المختصة .170ومثال على ذلك لو فصلت محكمة أبو ظبي في دعوى من اختصاص محكمة
دبي ،فإن هذا الحكم ال يحوز الحجية أمام محاكم دبي ويكون منعدما ً ال وجود له لصدوره خالفا ً
لقواعد الوالية .هذا وقد استقر قضاء المحكمة االتحادية العليا على أن "عدم حيازة الحكم
الصادر من القضاء المحلي الحجية أمام القضاء االتحادي إذا كان النزاع بحسب األصل من
اختصاص األخير ،171"...كما وقضت محكمة النقض المصرية على أن "الحجية ال تثبت إال
للحكم الصادر من الجهة صاحبة الوالية بإصداره".172
 -3وجوب كون هذا الحكم القضائي موضوعيا ً ،أي فصل في الحقوق المتنازع فيها وقضى في
الطلبات المعروضة في الواقعة محل الدعوى ،وأزال التنازع الذي يالبس المركز القانوني
الموضوعي بحكم أجاب عن هذه الطلبات الموضوعية ،كما وأنه ال يشترط لحيازة هذا الحكم
القضائي حجية األمر المقضي أن يكون نهائيا ً فالحكم تثبت له الحجية بمجرد صدوره مادام أنه
فصل في الموضوع حتى لو كان قابالً للطعن ،173وهذا ما أكدته المحكمة االتحادية العليا على

 169المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  41لسنة  14لجسلة ( 1992/06/27مدني) ،مشار إليه في كتاب حسن بن أحمد الحمادي،
المرجع السابق ،الصفحة .223
 170محمود حمدي أحمد عبدالواحد ،المرجع السابق ،الصفحة  ،84-83يحيى شكر محمود ،المرجع السابق ،الصفحة 234-233
 171المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  898لسنة  2018لجلسة ( 2019/04/17إداري) ،الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 172محكمة النقض المصرية ،طعن رقم  676لسنة  30قضائية لجسة  1986/12/13مشار إلىه في كتاب محمود حمدي
عبدالواحد ،مرجع سابق ،الصفحة .87
 173حسن بن أحمد الحمادي ،المرجع السابق ،الصفحة .234-231
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أنه "يشترط لقيام حجية الحكم القضائي المانعة من إعادة نظر الدعوى في المسألة المقضي بها،
أن يصدر حكم قطعي في دعوى.174"...
رابعاً :أثر فقدان الحكم المنعدم لحجية األمر المقضي
األصل أن المحكمة إذا أصدرت حكما ً صحيحا ً فاصالُ في موضوع الدعوى فإنه يكتسب
كافة اآلثار القانونية ،فال يمكن للخصوم معاودة اللجوء إلى القضاء لرفع نفس الدعوى مرة أخرى،
على خالف الحكم المنعدم الذي يفقد صفته كحكم ويفقد الحجية .ويترتب على فقدان الحجية ما
يلي-:
 -1جواز إعادة نظر الدعوى من جديد بإجراءات مبتدأة بذات الحق محل الحكم المعدوم:
يمكن رفع دعوى جديدة بذات الحق محل الحكم المعدوم ولذات السبب وبين الخصوم أنفسهم،
وأمام ذات المحكمة التي أصدرته أو محكمة أخرى ،دون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق
الفصل فيها.
 -2عدم تحصنه ضد مواعيد الطعن :ال يتحصن الحكم المعدوم بفوات مواعيد الطعن
وإنما يظل الميعاد مفتوحا ً .والسبب في ذلك عدم حيازة الحكم المعدوم للحجية ،فهو مجرد واقعة
قانونية يمكن اإلطاحة بها في أي وقت .وهذا ما أكدته المحكمة االتحادية العليا من أن "عدم تقيد
القرارات المنعدمة بمواعيد وإجراءات الطعن باإللغاء".175

الغصن الثاني :عدم استنفاد ولية المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم
سيتناول هذا الغصن مفهوم استنفاد الوالية وأساسه التشريعي ،ومن ثم سيبين أن الحكم
المنعدم ال يستنفد والية المحكمة التي أصدرته.

أوالً :مفهوم استنفاد الوالية

 174المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،208لسنة  ،2015جلسة ( ،2015/10/07إداري) الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 175المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،119لسنة  ،2015جلسة ( ،2017/06/07إداري) الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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استنفاد الوالية يعد أثرا ً من آثار النطق باألحكام ويتحقق منذ لحظة النطق بالحكم،176
ويعني خروج النزاع من يد المحكمة واستنفاد سلطتها ،أي ال تملك العدول عما قضى به أو إعادة
النظر فيما سبق الفصل فيه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ولو كان باطالً مما يترتب
تقييد سلطة القاضي في الرجوع عن الحكم أو المساس به وتقييد سلطة الخصوم كذلك ،فال يمكن
لهم إثارة النزاع الذي فصل فيه الحكم من جديد ولو باتفاقهم على ذلك.177
كما وأن محكمة تمييز دبي قد عرفته على أنه "يقصد باستنفاد الوالية أنه منذ صدور
الحكم القطعي فإنه يفقد واليته أي يصير القاضي الذي أصدر هذا الحكم وبالنسبة له مجردا ً من
والية القضاء فال يمكن العدول عن هذا القضاء ألي سبب من األسباب إال بالطعن على هذا الحكم
بطريق الطعن المالئم على أمل إلغائه أو تعديله"

.178

ثانياً :األساس التشريعي لقاعدة استنفاد الوالية
بعد أن اتضح مفهوم مبدأ استنفاد والية المحكمة التي أصدرت الحكم ،كان البد من بيان
األساس التشريعي والقانوني لهذا المبدأ ،وعليه فقد استقر قضاء محكمة تمييز دبي على أن "مبدأ
استنفاد الوالية يعتبر أصال عاما ً من أصول التنظيم القضائي الذي يجب إعماله حتى مع عدم النص
عليه لتعلقه بالنظام العام ،ونطاقه قاصرعلى المسائل التي حسمها بحكم قطعي ،أي الذي يضع حدا ً
للنزاع بشكل حاسم وال رجوع فيه من جانبه ،179"...ويستشف من الحكم السابق ،أن هذا المبدأ
يجد أصوله في أحد المبادئ األساسية في التنظيم القضائي أال وهو مبدأ عدم جواز نظر الدعوى
لسبق الفصل فيها ،بمعنى أنه ال يمكن رفع ذات الدعوى مرة أخرى .وكذلك بالنسبة للقاضي فإنه
بمجرد صدور حكم في مسألة موضوعية فإن دوره لهذه المسألة يكون قد انتهى وتنقضى سلطته
وواليته بشأن هذه المسألة.
 176هناك بعض االستثناءات التي ال تستنفد المحكمة واليتها أوالً صدور حكم منعدماً ،ثانيا ً إذا قضت المحكمة بعدم االختصاص ،ثالثا ُ
إذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ألسباب شكلية ولم تتعرض لموضوع النزاع.
 177أحمد غندور ،مرجع سابق ،الصفحة  ،298-297و رمضان إبراهيم عالم ،مرجع سابق ،الصفحة .210-208
 178محكمة تمييز دبي ،طعن رقم  ،537لسنة  2017لجسلة ( 2018/01/25مدني).
 179الحكم السابق ،محكمة تمييز دبي ،طعن رقم  ،537لسنة  2017لجسلة ( 2018/01/25مدني).
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وتجدر اإلشارة إلى أن القانون الفرنسي أورد نصا ً خاصا ً يقرر فيه هذا المبدأ ويحدد نطاق
وشروط وأحكام تطبيقه ،فقد نصت المادة ( )481من قانون المرافعات الفرنسية على أنه "بصدور
الحكم يستنفد القاضي واليته في المسألة التي فصل فيها".180
والواقع أن المشرع اإلماراتي لم يأت بنص حاسم ومباشر يوضح أحكام وشروط استنفاد
والية المحكمة ،ولكن هناك بعض النصوص القانونية الواردة في قانون اإلجراءات المدنية التي
يمكن من خاللها التوصل إلى أنه بمجرد صدور الحكم ال يمكن للمحكمة المصدرة العدول عنه أو
تعديله إال في ثالث حاالت واردة في المواد ( )137 ،138 ،139في الفصل الثالث بعنوان
تصحيح األحكام وتفسيرها .الحالة األولى أجاز القانون للمحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من
أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ،أما فيما يتعلق بالحالة الثانية يمكن للمحكمة التي أصدرت
الحكم أن تنظر في الحكم الذي أصدرته لتفسير ما يقع في منطوقه من غموض ،والحالة األخيرة
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية .وهذا ما أكدته المحكمة االتحادية العليا
بشأن الحالة األخيرة من أنه "إذا أغفلت المحكمة سهوا ً الفصل في بعض الطلبات الموضوعية فإنه
يتعين عليها أن تعيد النظر فيما أغفلت الفصل فيه ،وال يجوز تدارك ما أغفلت المحكمة االبتدائية
الفصل فيه من طلبات موضوعية عن طريق الحكم باالستئناف لما في ذلك من تفويت درجة من
درجات التقاضي على الخصوم"...

.181

ثالثاً :الحكم المنعدم ال يستنفد والية المحكمة التي أصدرته
تجدر اإلشارة إلى أن مهمة المحكمة تنتهي وتستنفد واليتها بإصدار حكم قضائي في
الدعوى سواء كان الحكم صحيحا ً أو باطالً ،غير أن الحكم المنعدم يعد واقعة قانونية بحتة تنتفي
عنه صفة العمل القضائي لذلك ال تستنفد به المحكمة واليتها ،وهذا ما أكدته المحكمة االتحادية
العليا التي أرست في العديد من أحكامها على أنه "حتى يخرج النزاع من والية المحكمة يتعين أن
 180أحمد غندور ،المرجع السابق ،الصفحة .299
 181المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم 323و ،390لسنة  ،2011جلسة ( ،2011/11/30إداري) الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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تكون قد فصلت صراحةً أو ضمنا ً ويستوي أن يكون حكمها صحيحا ً أو باطالً ،182"...وباإلضافة
إلى ذلك فقد استقر قضاء محكمة تمييز دبي على أنه "إذا تجرد الحكم من أركانه األساسية بحيث
يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا ً منذ
صدوره فال يستنفد به القاضي سلطته .183"...
ومن المعلوم أن األحكام االبتدائية إذا طعن عليها أمام محكمة االستئناف ،فاألصل أن
المحكمة األخيرة هي التي تنظر في الموضوع وال تحيلها إلى المحكمة االبتدائية مرة أخرى.
ويعود السبب في ذلك إلى أن الدعوى تخرج من حوزة المحكمة بمجرد صدور حكم ابتدائي
صحيح أو باطل في الموضوع ،أي أنها قد استنفدت سلطتها في نظر موضوع الدعوى بصدور
الحكم فيه.
وثمة سؤال البد من طرحه هنا وهو ما مدى أحقية محكمة الطعن بالنظر في موضوع
النزاع متى حكمت بانعدام الحكم ،يفترض جدالً أن الحكم المنعدم صدر من المحكمة االبتدائية وتم
الطعن عليه أمام محكمة االستئناف ،فحكمت المحكمة األخيرة بانعدام الحكم ،فهل يمكن لها أن
تنظر في موضوع النزاع أم تكتفي بانعدام الحكم مع اإلحالة؟
لإلجابة على هذا السؤال البد من بيان موقف الفقه والقضاء بشأن هذه المسألة ،فيرى الفقه
أنه إذا كان الحكم االبتدائي منعدما ً فال يجوز لمحكمة االستئناف التصدي للبحث في الموضوع
ويتعين عليها أن تقتصر على تقرير انعدام الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
المنعدم ،وذلك ألنه يترتب على انعدام الحكم المستأنف اعتباره كأن لم يكن ،وبالتالي فإن محكمة
االستئناف حين تتصدى للموضوع تكون كأنها فصلت فيه ألول مرة مما يفوت على الخصم درجة
من درجات التقاضي .وعليه فمتى تبين لمحكمة االستئناف أن الحكم االبتدائي ال وجود له يتعين
عليها أن تقتصر على تقرير االنعدام واإلحالة دون النظر في الموضوع ألن المحكمة االبتدائية لم
 182المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،8لسنة  ،2009جلسة ( ،2009/10/25تجاري) الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 183مرجع سابق ،محكمة تمييز دبي ،الطعن رقم  74لسنة  ،2005جلسة ( 2006/02/27أحوال شخصية).
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تستنفد واليتها أو سلطتها في الدعوى .ولكن إذا كان الحكم االبتدائي منعدما ً نتيجة عدم االختصاص
الوالئي فإن محكمة االستئناف ال تقوم بإحالة الدعوى إلى المحكمة ذاتها وإال كان حكمها
متعارضاً ،بل تقف عند حد تقرير انعدام الحكم.184
والمتتبع بعناية لألحكام القضائية يالحظ أن المحكمة االتحادية العليا قد أرست في العديد
من أحكامها ما يؤكد على عدم نظر محكمة االستئناف في الموضوع إذا كانت المحكمة االبتدائية لم
تستنفد واليتها ،فقضت بأنه "إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكم محكمة أول درجة دون أن تكون
هذه المحكمة قد استنفدت واليتها بالفصل في الموضوع ،وجب على محكمة االستئناف -من تلقاء
نفسها -إعادة القضية إليها ،تحقيقا ً لمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ التنظيم
القضائي".185

الفرع الثاني :آثار انعدام الحكم على اإلجراءات
تتضمن الدعوى مجموعة من اإلجراءات التي تؤدي إلى إنتاج أثر قانوني واحد ونهائي
وهو صدور حكم ،ويقوم الخصوم وممثلوهم ببعض هذه اإلجراءات والبعض اآلخر يقوم بها
القاضي وأعوانه ،وعليه فيثور التساؤل عن أثر انعدام الحكم على اإلجراءات السابقة والالحقة،
وهل يجوز تصحيح اإلجراء المنعدم أو تحوله إلى إجراء آخر صحيح؟
في ضوء ذلك سيقسم هذا الفرع إلى غصنين ،الغصن األول متعلق بأثر انعدام الحكم على
اإلجراءات السابقة والالحقة ،والثاني عدم قابلية اإلجراء المنعدم للتصحيح أو للتحويل.

الغصن األول :أثر انعدام الحكم على اإلجراءات السابقة والالحقة
أوالً :أثر انعدام الحكم على اإلجراءات السابقة
من المقرر في نص المادة ( )13من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية على أنه
"...ال يترتب على بطالن اإلجراء بطالن اإلجراءات السابقة عليه  ."..ويستشف من هذا النص،
 184أحمد غنور ،مرجع سابق ،الصفحة  ،302-301طلعت يوسف خاطر مرجع سابق ،الصفحة .150-148
 185المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  ،236لسنة  23القضائية ،جلسة ( ،2003/03/11مدني) الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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أن البطالن ال يؤثر على اإلجراءات السابقة على الحكم متى تمت صحيحة في ذاتها .فيمكن تطبيق
ذلك على االنعدام ،حيث أن االنعدام الذي يصيب الحكم ال يمتد أثره إلى اإلجراءات السابقة عليه ما
دامت قد استوفت شروطها.
ومن المعلوم ،أن المحكمة أثناء نظر الدعوى قد تقوم ببعض اإلجراءات المتعلقة بأدلة
اإلثبات مثل سماع الشهود أو إجراء المعاينة أو طلب خبير فني إلبداء الرأي في موضوع النزاع
أو قد يكون هناك إقرار من قبل الخصم ،فيمكن االستفادة من هذه اإلجراءات ما دامت صحيحة
عند إقامة دعوى جديدة بذات الموضوع الصادر فيها الحكم منعدماً ،وهذا يعني أن انعدام الحكم ال
يمنع الخصم من التمسك باإلجراءات الصحيحة التي تمت قبل صدور الحكم المنعدم.
والحكمة من إمكانية االستفادة من هذه اإلجراءات الصحيحة السابقة ،لتفادي الضرر الذي
قد يحصل عند إقامة ذات الدعوى من جديد ،فقد تندثر أدلة اإلثبات إما لوفاة الشهود أو زوال
المعالم التي أثبتها الخبراء أو تلك التي أثبتتها المحكمة عن طريق المعاينة ،فإن القول بانعدام هذه
اإلجراءات نتيجة النعدام الحكم القضائي يجافي روح التشريع في قانون اإلثبات ،والذي يجيز
القيام بالمعاينة واللجوء إلى القضاء من خالل دعوى إثبات الحالة للمحافظة على الدليل قبل رفع
الدعوى الموضوعية إلى المحكمة.186على أننا في كل ما سبق كنا نفترض أن انعدام الحكم راجعا
إلى سبب معاصر إلصداره .أما إذا كان سبب االنعدام معاصرا لنشأة الخصومة ،كما لو كانت
الدعوى مرفوعة على ميت ،فإن انعدام الحكم ال يقتصر عليه وإنما يمتد إلى سائر إجراءات
الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ذاتها.
ثانياً :أثر انعدام الحكم على اإلجراءات الالحقة
يالحظ من المادة ( )13من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية السالفة الذكر على
أن "...ال يترتب على بطالن اإلجراء بطالن اإلجراءات الالحقة له إذا لم تكن مبنية عليه" .وعليه
فإن اإلجراءات الالحقة على صدور الحكم المنعدم تكون منعدمة متى كانت مبنية على هذا الحكم.
 186علي الدراجي ،مرجع سابق ،الصفحة .315-314
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ويقصد بذلك وجود ارتباط بين انعدام الحكم وإجراء الحق .ويقصد باالرتباط وجود رابطة قانونية
بين العملين ،بحيث يكون العمل السابق شرطا ً لوجود العمل الالحق عليه .ومثال على ذلك إذا اتخذ
المحكوم له إجراءات تنفيذ هذا الحكم كانت كافة هذه اإلجراءات منعدمة لكونها مبنية على هذا
الحكم المنعدم .فكما أنه ما بني على باطل فهو باطل ،فإن ما بني على منعددم فهو منعدم أيضاً.

الغصن الثاني :عدم قابلية اإلجراء المنعدم للتصحيح أو للتحويل
من المقرر في نص المادة ( )12من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية أنه
"يجوز تصحيح اإلجراء الباطل ولو بعد التمسك به ،على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر بمقتضى
القانون أو هذه الالئحة التخاذ اإلجراء."...،
ومن المستقر عليه في قضاء محكمة تمييز دبي أنه "إذا تجرد الحكم من أركانه األساسية
بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ...وال يرد عليه التصحيح ألن
المنعدم ال يمكن رأب صدعه .187"...يستفاد مما سبق ،أن اإلجراء المنعدم ال يمكن تصحيحه مهما
طال عليه األجل ،وهذا ما يميزه عن اإلجراء الباطل ،حيث أن هذا األخير يمكن تصحيحه حتى
ولو كان متعلقا ً بالنظام العام .وترجع عدم إمكانية التصحيح أو التحول إلى إجراء آخر صحيح إلى
أن االنعدام ال يتعلق بوجود اإلجراء نفسه ،وأن العوار الذي أصاب اإلجراء المنعدم ال يتعلق
بصحته فقط بحيث يمكن تصحيحه في وقت الحق ،ولكن يتعلق بوجوده من الناحية القانونية.188
وأخيراً ،يثور التساؤل حول ما إذا كان هناك استثناء على القاعدة العامة التي تقضي بعدم
جواز تصحيح االنعدام .إذ يرى البعض أنه إذا كانت القاعدة العامة تقضي بعدم جواز تصحيح
اإلجراء المنعدم ،فإن المشرع خرج على هذه القاعدة بنص استثنائي في الفقرة الثانية من المادة
( )85من قانون اإلجراءات المدنية والتي تقرر أنه "إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب
عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ."...إذ يستفاد من النص السابق أن

 187مرجع سابق ،محكمة تمييز دبي ،الطعن رقم  74لسنة  ،2005جلسة ( 2006/02/27أحوال شخصية).
 188أحمد غندور ،مرجع سابق ،الصفحة  ،310-308و طلعت يوسف خاطر ،مرجع سابق ،الصفحة .161-160
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اإلحالة القضائية بين المحاكم التي تطبق هذا النص واجبة بحكم القانون باعتباره نصا ً في تشريع
يعد من التشريعات اإلجرائية الكبرى ،ووفقا ً للمادة ( )121من دستور الدولة ،مما يعتبره البعض
تصحيحا ً لالنعدام من جانب المشرع.
ويرى الباحث عدم التسليم بهذه النتيجة التي انتهى إليها الرأي السابق ،من حيث خروج
المشرع على القاعدة العامة بجواز تصحيح اإلجراء المنعدم ،بنص استثنائي في المادة ( )85من
قانون اإلجراءات المدنية والتي ألزمت المحكمة غير المختصة بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة
المختصة  ،ويعود السبب في ذلك أن االنعدام هو نقص المفترضات القانونية اإلجرائية التي تعطي
للعالقة اإلجرائية وجودا ً قانونياً ،وال ينصرف إلى إجراء بعينه وإنما ينصرف إلى العالقة
اإلجرائية برمتها وال يصحح على اإلطالق ،189وذلك يختلف عن فكرة االختصاص الوالئي
للمحاكم ،حيث أن الحكم إذا صدر من محكمة غير مختصة والئيا ً يعتبر الحكم منعدما ً .معنى ذلك
أنه إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة وقبل صدور حكم قضائي في موضوعها تمت
إحالتها ،فإنه ال يمكن القول بأن اإلجراء منعدم لرفعها أمام محكمة غير مختصة ،فال يمكن القول
بانعدام اإلجراء إال عند وجود عالقة إجرائية.

المطلب الثاني :اآلثار المتعلقة بالقاضي والمتقاضي
من المعلوم ،أن الحكم المنعدم ال يكتسب الحجية وال يصح االحتجاج به وغير قابل
للتصحيح .ولكن يثور التساؤل هنا عن مصير المتقاضي الذي بذل الجهد والوقت في سبيل حصوله
على الحكم ،ثم يفاجئ بعد ذلك أن هذا الحكم هو والعدم سواء ،وقد يكون ذلك بسبب ال دخل له
فيه ،بل قد يكون بسبب خطأ القاضي الذي أصدر هذا الحكم ،ولكن كيف يتم جبر األضرار الذي
لحقت بهذا المتقاضي؟ وبعبارة أكثر تحديدا :إلى مدى يمكن اعتبار صدور الحكم المنعدم موجبا ً
للمسؤولية في الفرع الثاني.

 https://www.indexsignal.com/community/threads/371358/ 189تاريخ الدخول  2020/07/24الساعة
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فاألصل هو عدم مساءلة القضاة عن تصرفاتهم القضائية ألنهم يستخدمون الحق الذي
منحهم المشرع وترك لهم سلطة تقديرية في إصدار األحكام .ولذلك فإن المشرع جعل مسؤولية
القضاة في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر في المادة  197من قانون اإلجراءات المدنية
ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم.
وعليه ،يثير البحث تساؤالً مهما ً حول ما إذا كان يمكن اعتبار إصدار القاضي لحكم
قضائي منعدم بمثابة خطأ مهني جسيم يصلح معه إقامة دعوى المخاصمة .فبعد تتبع التطبيقات
القضائية تبين عدم وجود معيار يبين فيما إذا كان هذا الفعل يعد خطأ مهنيا ً جسيما .فقط بينت
التطبيقات أنه إذا وقع من القاضي في عمله خطأ مهني جسيم فإن ذلك يترتب عليه مسؤولية
القضاة.
ويرى الباحث أن حاالت انعدام الحكم القضائي التي تم ذكرها سابقا ً في الفصل األول من
البحث بعضها يعد خطأ مهنيا ً جسيما ً يصلح أن يكون سببا ً إلقامة دعوى المخاصمة ،مثال على ذلك
الجهل في المبادئ القانونية األساسية كأن يصدر القاضي حكما ً من محكمة غير مختصة والئياً،
فيكون منعدما ً لصدوره من محكمة غير مختصة والئياً.
وباإلضافة إلى ذلك ،يعد خطأ مهنيا ً جسيما الحكم الصادر في خصومة لم تنعقد أساساً ،أو
صدوره ضد قاصر دون اختصام من يمثله فإن ذلك يعد اهماالً في أداء الواجب وخطأ فادح من
قبل القاضي ما كان ليقع به لو اهتم بواجباته االهتمام العادي.

المطلب الثالث :منازعة تنفيذ الحكم القضائي المنعدم
لم يضع المشرع تعريفا ً لمنازعات التنفيذ .لذا فقد اجتهد فقهاء القانون لتحديد ماهية
منازعات التنفيذ .وقد عرفها البعض على أنها المنازعات التي تدور حول الشروط الواجب
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توافرها التخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ،فيصدر فيها الحكم بجوازه أو عدم جوازه ،بصحته أو
بطالنه ،بوقفه أو باستمراره ،بعدم االعتداد به أو الحد من نطاقه.190
أما البعض اآلخر فقد عرفها على أنها دعاوى تتعلق بالتنفيذ في ادعاءات أمام القضاء إذا
صحت تؤثر في التنفيذ سلبا ً أو إيجابا كاالدعاء ببطالن التنفيذ أو طلب وقفه أو الحد منه أو
االستمرار فيه .191وعليه ،فإن منازعة التنفيذ تتميز بأنها ال يجوز أن تنصب على الحكم باعتباره
سندا ً تنفيذيا ً ،بل يلزم أن تكون المنازعة متعلقة بالعيوب التي تشوب إجراءات تنفيذ الحكم .فال
يجوز التمسك بالعيوب التي تشوب الحكم ذاته عن طريق تقديم منازعة في التنفيذ ،ألن ذلك يكون
من خالل طرق الطعن المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية .ويستثنى من ذلك إذا كان
الحكم المنفذ به حكما ً منعدماً ،حيث أنه ال ينطبق عليه وصف الحكم وليس له وجود قانوني وال
تثبت له أية حجية ويفقد صفته كسند تنفيذي.192
ومن المستقر عليه في قضاء المحكمة االتحادية العليا على أن "اعتبار زوال حجية األمر
المقضي عن الحكم مفضيا ً إلى انعدامه وافتقاره لصفة السند التنفيذي المتيحة لتنفيذه جبراً".193
ونتيجة ما تقدم ،إذا صدر حكم مشوبا ً بعيب من العيوب التي تؤدي إلى انعدامه ،فيمكن
للمحكوم عليه أن يعترض على تنفيذ ذلك الحكم بطلب يقدمه إلى قاضي التنفيذ

194

يطلب فيه

المنازعة في تنفيذه بعدم قبول التنفيذ أو وقفه إذا تم البدأ في التنفيذ .كما ويمكن لقاضي التنفيذ أن
يتجاهل تنفيذ الحكم القضائي المنعدم ،أو يوقف تنفيذه من تلقاء نفسه ،ألن من بين شروط التنفيذ أن

 190عاشور مبروك ،التنفيذ الجبري في قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة "دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية" ،جامعة اإلمارات
العربية المتحدة ،العين ،السنة  ،1996-1995الصفحة .401
 191المرجع السابق
 192األنصاري حسن النيداني ،مرجع سابق ،الصفحة  ، 402حسن موسى الطراونه ،نظرية البطالن في قانون أصول المحاكمات
المدنية ،دار وائل ،األردن ،الطبعة األولى لسنة  ،2016الصفحة  ،119عاشور مبروك ،المرجع السابق ،الصفحة .404
 193المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  360لسنة  29القضائية ،جلسة ( ،2009/06/29تجاري) الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
 194نصت المادة  70في البند األول من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية على أن "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ
السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار األحكام والقرارات واألوامر المتعلقة بذلك".
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يكون التنفيذ بموجب المحررات التنفيذية كاألحكام القضائية ،والحكم المنعدم ال يعد من األحكام
القضائية.
وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة االتحادية العليا على أن "الحكم المعدوم ال يعد حكما ً
ويعتبر ذلك معدوم الحجية ويجوز لقاضي التنفيذ أن يوقف تنفيذه".195

 195المحكمة االتحادية العليا ،طعن رقم  175لسنة 2009م ،جلسة ( 2010/04/07مدني) الموقع اإللكتروني:
.https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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الخاتمة
خاتمة هذه الرسالة ليس تلخيصا ً لما ورد بين دفتيها ،وإنما هي قطوف لألفكار الرئيسية
التي دارت حولها الرسالة ،وال تكتمل هذه الرسالة إال إذا تمخضت عن نتائج وتوصيات تعد هي
ثمرة هذا العمل ،وعليه فإن أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها هي كاآلتي-:

النتائج
 .1فكرة انعدام الحكم القضائي فكرة مؤكدة في التطبيقات القضائية رغم أن المشرع اإلماراتي لم يضع
لها تنظيما ً أو يصرح بوجودها ،فيبقى جزاء االنعدام مستمد من اجتهاد الفقه والقضاء.
 .2الحكم القضائي المنعدم هو الحكم الذي فقد ركنا ً من أركانه األساسية أو شابه عيب جسيم أصاب
كيانه فيفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا ً منذ صدوره.
 .3يترتب على انعدام الحكم القضائي عدة نتائج من أهمها أنه ال يترتب على صدوره أية آثر قانونية
وال يقبل التصحيح أو تحويله إلى إجراء آخر صحيح ،وعدم استنفاد المحكمة واليتها في الحكم
المنعدم التي أصدرته ،كما وأنه ال يتمتع بالحجية وغير قابل للتنفيذ.
 .4إذا صدر حكم قضائي من شخص دون أن تكون له صفة القاضي فإن حكمه يكون منعدما ً ولو تمتع
بهذه الصفة بعد ذلك ،أو إذا صدر الحكم من قاض لم يحلف اليمين القانونية قبل مباشرة عمله.
 .5الحكم الصادر من محاكم جهة قضائية معينة في مسألة تدخل في والية جهة قضائية أخرى يكون
حكما ً قضائيا ً يحوز حجية األحكام أمام جميع المحاكم التابعة لجهة المحكمة التي أصدرت الحكم
خالفا ً لقواعد الوالية ،بينما يكون منعدم األثر أمام محاكم الجهة صاحبة الوالية.
 .6إذا كان الحكم القضائي صادرا ً من هيئة مشكلة تشكيالً مخالفا ً للتشكيل الذي نظمة القانون يعد حكما ً
منعدما ً شريطة أن تكون مخالفة واقعية أي حقيقية وليس خطأ مادي كتب في الحكم.
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 .7يجب أن يتم إعالن صحيفة الدعوى إعالنا ً صحيحا ً طبقا ً للقانون ،ففي حال عدم اإلعالن أو إعالنه
بإجراءات باطلة فيؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة مما يترتب عليه عدم صالحية الخصومة
لمباشرة أي عمل إجرائي فيها أو يصدر فيها حكم ،فإذا صدر فيها حكم يعد منعدماً.
 .8إن القانون ال يعترف باألحكام الشفهية بل يجب أن يكون الحكم القضائي مكتوبا ً وإال كان منعدما ً
حيث تعد الكتابة ركنا ً أساسيا ً من أركان الحكم القضائي.
 .9إذا صدر حكمان قضائيان في دعوى واحدة بين الخصوم أنفسهم ولنفس السبب وبذات الحق
المتنازع عليه ،فإن الحكم الالحق يعد منعدماً.
 .10إذا صدر حكم قضائي مخالف لنص في الكتاب أو السنة ،فإن حكمه يعد منعدما ً ولن يكتسب
الحجية مهما مضى عليه من الزمن .وال يمكن اعتباره باطالً ألن الباطل إذا لم يطعن عليه خالل
المدة التي نظمها المشرع يصبح حائزا ً لقوة األمر المقضي وال يمكن إبطاله.
 .11يمكن تقرير انعدام الحكم القضائي بعدة وسائل ،مثل التمسك باالنعدام من خالل طرق الطعن ،أو
عن طريق الدفع بانعدام الحكم أثناء نظر الدعوى ،أو تجاهل الحكم المنعدم من خالل رفع دعوى
قضائية جديدة بذات عناصر الدعوى السابقة ،أو التمسك باالنعدام من خالل الدعوى المبتدأة أو
ما يسمى بدعوى البطالن األصلية.
 .12ال يجوز كقاعدة عامة إقامة دعوى مبتدأة ببطالن األحكام إال في حالة انعدام األحكام القضائية
حيث أنه هو والعدم سواء.
 .13ال يجوز رفع دعوى مبتدأة بطلب انعدام الحكم القضائي إال إذا انغلقت في مواجهة الشخص
المعني طرق الطعن المقررة قانونا ً .أما إذا كانت طرق الطعن ممكنة ومفتوحة فال يمكن رفع
دعوى مبتدأة بطلب االنعدام.
 .14لم يحدد المشرع اإلماراتي ميعادا ً محددا ً إلقامة دعوى البطالن األصلية ضد األحكام المنعدمة
فيجوز رفع هذه الدعوى في أي وقت منذ لحظة صدور الحكم المنعدم.
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التوصيات
 -1يوصى المشرع بتنظيم دعوى البطالن األصلية من خالل تحديد المواعيد اإلجرائية لها ،وبيان
المحكمة المختصة.
 -2يهيب المشرع بتنظيم مسألة انعدام الحكم القضائي من كافة جوانبه بحيث يعمل على إعطاء نظرية
واضحة النعدام الحكم القضائي في قانون اإلجراءات المدنية.
 -3نظرا ً لخلو قانون اإلجراءات المدنية من نصوص قانونية تنظيم انعدام األحكام القضائية ،لذا نقترح
على المشرع اإلماراتي بعض النصوص اآلتية على أن توضع في الفصل األول من الباب التاسع
الخاص بإصدار األحكام وهي على النحو اآلتي-:
أ -المادة األولى -:يعد الحكم القضائي منعدما في الحاالت التالية-:
 إذا لم يصدر الحكم في الشكل المكتوب ،فالكتابة تعد أحد األركان األساسية للحكم القضائي ،فإذا فقدالحكم هذا الركن ،لن يكون له وجود وال قيمة.
 إذا صدر الحكم القضائي مخالفا ً لتشكيل المحكمة فقد أحد مقومات وجوده القانوني ويعد غير تام والوجود له.
 إذا صدر الحكم القضائي من شخص دون أن تكون له صفة القاضي أو صدر من قاض لم يحلفاليمين القانونية قبل مباشرة عمله ،أو من قاض فقد واليته القضائية نتيجة االستقالة أو اإلحالة إلى
التقاعد.
 إذا صدر الحكم القضائي في خصومة لم تنعقد بالشكل الصحيح ودون إعالن المدعى عليه إعالناصحيحاً.
ب -المادة الثانية -:يتم التمسك بانعدام الحكم القضائي عن طريق الطعن بطرق الطعن العادية أو غير
العادية أو من خالل الدفع بانعدام الحكم أثناء نظر الدعوى أو تجاهل الحكم المنعدم ،أو رفع دعوى
مبتدأة تسمى دعوى البطالن األصلية بعد أن ينغلق في مواجهة الشخص المعني طرق الطعن.
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 -4تعديل نص المادة ( )174من قانون اإلجراءات المدنية ،على أن يتم توضيح الحاالت التي يجيز
للنائب العام الطعن على األحكام القضائية لمصلحة القانون بحيث تكون من بينها الطعن على الحكم
النعدامه نتيجة لتجرده من مقوماته وأركانه.

84

المراجع
أولً -:القرآن الكريم
 -1سورة النساء.

ثانياً -:الكتب اللغوية
 -1شوقي ضيف ( ،)1984مجمع اللغة العربية في الخمسين عاماً ،الطبعة األولى ،جمهورية
مصر العربية.
 -2مؤسسة زايد لألعمال الخيرية واإلنسانية ( ،)2012معجم زايد ،الطبعة األولى ،اإلمارات،
أبوظبي.
 -3مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ( ،)2005القاموس المحيط ،الطبعة الثامنة ،لبنان،
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.

ثالثاً -:المؤلفات
 -1األنصاري حسن النيداني ( ،)2009عيوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بها ،اإلسكندرية،
دار الجامعة الجديدة.
 -2أبي عبدهللا محمد بن إدريس الشافعي ،كتاب األم ،طبعة جديدة منقحة ،المجلد الثالث ،دمشق،
دار الفكر.
 -3أحمد أبو الوفا ،)2012( ،نظرية األحكام في قانون المرافعات ،بدون طبعة ،القاهرة دار الفكر
العربي.
 -4أحمد صدقي محمود ( ،)2008قواعد المرافعات في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة
الثانية ،الشارقة ،مكتبة الجامعة.
 -5أحمد غندور ( ،)2019الحكم المنعدم وآثاره القانونية ،الطبعة األولى ،القاهرة ،المصرية
للنشر والتوزيع.
 -6أنور طلبة ( ،)2018بطالن األحكام وانعدامها ،مصر ،المكتب الجامعي الحديث.
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 -7حسن بن أحمد الحمادي ( ،)2008نظرية حجية الحكم القضائي ،الطبعة األولى ،اإلمارات،
معهد التدريب والدراسات القضائية.
 -8حسن موسى الطراونه ( ،)2016نظرية البطالن في قانون أصول المحاكمات المدنية ،الطبعة
األولى ،األردن ،دار وائل.
 -9رمضان إبراهيم عالم ( ،)2013الحكم القضائي المعدوم ،الطبعة األولى ،اإلسكندرية ،مكتبة
الوفاء القانونية.
 -10طلعت يوسف خاطر ( ،)2015نظرية االنعدام في قانون المرافعات المدنية والتجارية،
اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة.
 -11عاشور مبروك ( ،)1999النظرية العامة لقانون القضاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
الطبعة الثانية ،العين ،مطبوعات جامعة اإلمارات.

 -12عاشور مبروك ( ،)1995التنفيذ الجبري في قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة" دراسة
مقارنة بالشريعة اإلسالمية" ،العين ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
 -13عبد الحميد الشواربي ( ،)2007البطالن المدني اإلجرائي و الموضوعي ،اإلسكندرية ،دار
المعارف.
 -14عز الدين الدناصوري و حامد عكاز ( ،)2015كتاب قانون المرافعات الجزء الرابع ،مصر،
دار المطبوعات الجامعية.
 -15علي الدراجي ( ،)2019نظرية االنعدام في قانون المرافعات المدنية ،الطبعة األولى،
بيروت – لبنان ،منشورات زين الحقوقية.
 -16غنام محمد غنام ( ،)1999نظرية االنعدام في اإلجراءات الجزائية ،الطبعة األولى ،الكويت،
مطبوعات جامعة الكويت.
 -17فتحي والي ( ،)2009الوسيط في القضاء المدني ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
 -18فتحي والي ( ،)1997نظرية البطالن في قانون المرافعات ،الطبعة الثانية ،جمهورية مصر
العربية ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع.
 -19محمد بن براك الفوزان ( ،)2016الوافي في أصول المرافعات الشرعية،الطبعة األولى،
الرياض ،مكتبة القانون واالقتصاد.
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 -20محمد سعيد عبدالرحمن ( ،)2008الحكم القضائي أركانه وقواعد إصداره ،الطبعة األولى،
اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي.
 -21محمد كامل إبراهيم ( ،)1989النظرية العامة للبطالن في قانون اإلجراءات الجنائية ،الطبعة
األولى ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.

 -22محمد وليد الجارحى ( ،)2000النقض المدني تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقص في
األحكام ،جمهورية مصر العربيو ،دار القضاة.
 -23محمود حمدي أحمد عبد الواحد مرعي ( ،)2018الحكم القضائي المنعدم ،دار الجامعة
الجديدة للنشر ،االسكندرية.

 -24ياسر باسم ذنون يوسف السبعاوي ،وصدام خزعل يحيى ( ،)2017الحكم القضائي المدني
وحاالت التناقض فيه ،الطبعة األولى ،بيروت -لبنان ،منشورات زين الحقوقية.
 -25يحيى شكر محمود ( ،)2019التناقض بين األحكام القضائية في ضوء قانون المرافعات
المدنية العراقي ،الطبعة األولى ،بيروت ،منشورات زين الحقوقية.
رابعاً -:المجالت العلمية
 -1علي غسان أحمد ( ،)2010تسبيب األحكام المدنية ،مجلة كلية الحقوق ،جامعة النهرين،
بغداد ،العراق ،الصفحة .21-15

 -2ياسر باسم ذنون ( ،)2011اآلثار القانونية للحكم الباطل في قانون المرافعات المدنية ،مجلة
الرافدين للحقوق ،المجلد( )14العدد( )50السنة ( ،)16جامعة الموصل – كلية الحقوق ،بغداد،
العراق ،الصفحة .387-347

خامسا ً -:األطروحات العلمية
 -1برهان شالل ( ،)2017رسالة ماجستير بعنوان القرار اإلداري المنعدم ،جامعة العربي بن
مهيدي ،أم البواقي ،الجزائر.

سادسا ً -:التشريعات
 -1دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 -2قانون اتحادي رقم ( )11لسنة 1992م في شأن اإلجراءات المدنية.
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 -3قانون اتحادي رقم ( )5لسنة 1985م بإصدار قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة.
 -4قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية رقم ( )36لسنة .2006
 -5القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  1983بشأن السلطات القضائية االتحادية.
 -6القانون رقم ( )3لسنة  2006بشأن دائرة القضاء في أبوظبي.
 -7قانون رقم  2لسنة  1992بشأن تشكيل المحاكم في إمارة دبي.
 -8قرار مجلس الوزراء رقم ( )57لسنة  2018في شأن الالئحة التنظيمية للقانون االتحادي رقم
( )11لسنة  1992بشأن قانون اإلجراءات المدنية.
 -9القانون اليمني رقم ( )20لسنة  2002بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

سابعا ً -:أحكام قضائية
 -1أحكام المحكمة االتحادية العليا.
 -2أحكام محكمة تمييز دبي.
 -3أحكام محكمة النقض أبوظبي.
 -4أحكام محكمة النقض المصرية.

ثامنا ً -:مواقع إلكترونية
 -1الموقع اإللكتروني للمحكمة االتحادية العليا.
 -2الموقع اإللكتروني لموقع محامو اإلمارات.
 -3مجلة األحكام العدلية ( )1882تاريخ الدخول إلى الموقع 2020/01/01
.https://maqam.najah.edu/legislation/158/
.http://www.lcrdye.org/237/ -4
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.https://binbaz.org.sa/audios/269/35-باهلها-الفرائض-الحقوا-حديث- من-5
.األحكام+تعارض/https://ontology.birzeit.edu/term -6
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